Loi Lai لها‎ Lai Lei كه‎ Lai Lai Lai Lai Lai Lei Lai Lai Lei Lei لكآ‎ Lei Lei Lai Lei Lei Li Lai Lei Lei 1141411414 1314141414 did Lai Lai 





5 له‎ 
a 
ta 4 x a 
id 9 1 4 
r] a 4 d 
: | : 
4 4 s; 9 
ld 4 
a o i à 
هآ‎ y 3 id 
7 “, 4 
ll LA 
EE 4 á 
E ee 1 ; Ó id 
a . ] 4 = ia 
لها‎ Q la 
a ] < ES S a 
LA > 4 6 ها‎ 
لها‎ > 3 7 LA 
id J د‎ Ld 
ia 3 3: ia 
fa . LA 
F 4 a 
a 7 d 
A La 
La لها‎ 
۶ id 
Lai ها‎ La La La La LA لها‎ La LA La La La 24 12 La La La LA Ca CA Lai Lai La لكآ‎ Lai Lai 2ا‎ Lai ها ها ها ها‎ Lai LA Lai 2 Ca Cd Ca Lai La Cd Cd Cal 


si }‏ و أبي ) 



















إلى أستاضي الفاضل الذي ساعدنه بكل L,‏ استطاع . 
+ إل أخوتك ؛ سهيلة ٠‏ عبلة »و ياسين الذين ساندوني بكل قواهم . 
۰ إلى كل Si;‏ في الغمل ssl‏ وقفوا Sale N|‏ و سهلوا علي x<‏ 
طريق البحث والغمل ولو بالكلمة و الابتسامة و الشغور الصادق . 
إلى كل من عرفتهم في مشوار Sale‏ وأحبوني بصدة و إخلاص. 
إلى كل هؤّولا: 
لكم مني جزيل الشكر و الإمتنان و جزاكم الله عنج خير الجزا» . 


ew n M 
راجية‎ ٠ وراه‎ glu dal بين يدي كل محب‎ ٠ أضع هذا الغمل الجد متواضع‎ 
. أن يضيفه لي في ميزان أعمالج » و يتقبله خالصا لوجهه الكريم‎ sell من‎ 


Rat ae 


يعتبر موضو ع حقوق المجني عليه من المواضيع الحديثة نسبيا ؛ و نقول نسبيا نظرا 
لأنه لا يعتبر في واقع الأمر جديداً على المشتغلين بتطبيق القواعد القاتونية العقابية منذ أن 
وجدّت هذه القواعد و عرفتها المجتمعات البشرية في صورة أعراف أو قواعد مدوته . بل 
يمكن القول أنه موضوع قديم متجدداء فهو قديم قدم المجتمعات البشرية الأولى عو استمر 
خلال معظم مراحل التاريخ البشري و إلى ما بعد إتخاذ هذه المجتمعات شكل الدولة و قيامها 
بتنظيم الخصومة الجناتية بهدف الوصول إلى معاقبة الجاني aii‏ إحتفظت العقوبة بوصفها 
إنتقاماءو إن صار هذا الإنتقام Lle‏ يتكفل بتطبيقه المجتمع ككل ممثلا في النياية العامة . 


Lys مهروقا‎ AS كما‎ Lo alé À ins li) ملاع‎ JL HAS ca VS 


فخلال هذه المراحل من التاريخ كان إهتمام المشتغلين بأمر الجريمة و العقاب عليها 
موجها إلى تأكيد حقوق المجني عليه و تيسير إستفاتها < قي حين كان المجرم yie‏ عدوا 
للمجتمعءونتيجة لذلك لم يحظ بالإهتمام أو العناية اللازمة “ . 


تركز الإهتمام بالمجني عليه لأنه في نظر هذه المجتمعات الضحية ee Sais e‏ 
الجريمة و ألحقت بها أضرارا ء في حين أن الجاتي كان يواجه بأشد العقويات و ega]‏ 
المعاملات يصقته معتدياعلى حفوق الآخرين x‏ بالتالي أعتيرت هذه الفترة ذروة العصر 
الذهبي للمجني عليه s‏ قد إستمر هذا التعامل مع أشخاص الجريمة - الجاني و المجني ٠.‏ 
tle‏ لفترة طويلة من التاريخ و تجسدت في كثير من التشريعات إلى غاية التغير الحاصل في 
المجال الفكري و الثقافي المتمخض عن الثورة الفرنسية ؛ أين بدأت تظهر أفكار جديدة دعت 
إلى نبذ النظرة القديمة للمجرم و دراسته العوامل و الأسباب التي تؤدي إلى السلوك الإجرامي 
للأقراد . 


1( حید الله سليضان :“الجريمة و المجتمع * » مجلة الشرطة الجزائرية à‏ العدد 443 سنة 1990 + ص 42 
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مقهقلدمة 

ففي هذه الفترة ركز علماء الإجرام و العقاب وأخصائيو الإصلاح على كل ما يتعلق 
بالجريمة و المجرم من حيث الدوافع و الأسباب ثم المعالجة و التأهيل »و ظهرت بهذا عدة 
بحوث ودراسات في أوربا تستهدف سلوك المجرم داخل المجتمع و تحاول الكشف عن 
العوامل الكامنة وراءه ؛حيث أصبح الإنسان في حد ذاته يشكل موضوعا من بين المواضيع 
التي إستقطبت العلماء و المفكرين فتناولوه من جميع الجوانب النقسية و الإجتماعية 
وغيرهاءوبذلك تغيرت الرؤية للجريمة ء مما أدى إلى إنطلاق عدة بحوث أعاد بعضها 
الظاهرة الإجرامية لأسباب بيولوجية و شخصية x‏ هتاك من ربطها بتأثير الظروف 
الإجتماعية والإقتصادية :و البعض LAY!‏ أرجعها إلى نظرية الصراع الثقافي ÜU‏ . 


JE‏ هذا الإهتمام بالجاني يتزايد منذ قيام الثورة القرنسية إلى الآن مو تبدو مظاهره 
واضحة في القوانين الحديثة خاصة ما وضع منها في الستينات »و على وجه التحديد ما جاء 
في قوانين الدول الإشتراكية »حيث حظي المتهم بضمانات أساسية كان أهمها في نظام العقلب 
ووسائله »وكذا في مجال الإجراءات الجنائية دون التغاضي عن تتفيذ العقوبات . 


وفي المقابل فإن الباحثين لم يلتفتوا إلى موضوع الضرر الذي يلحق بالضحية بشكل 
كاف حيث لقي موضوع الجاني عناية كبيرة دون أن يلقى موضوع المجني عليه حتى القليك 
منها من طرف علماء القانون الجنائي + ومن هذا المنظور يلاحظ أن النظم الإجرائتية قد 
تناست حقوق الضحايا الذين إستبعدوا من نطاق الدعاوى العمومية + فلم يعد رفعها في الغالب 


يتوقف على إرادتهم ٠‏ وإذا حدث ورقعت فهم ليسوا خصوما فيها © . 


وإذا لم يكن من العدل أن ينال موضوع الجناة في القضاء الجنائي عناية تفوق بصورة 

واضحة تلك الخاصة بحقوق المجني عليهم » و أن تتجاهل السياسة الجنائية أوضاع هم دون 

(!) دردوس مكي :" ظاهرة الإجرام مفهومها عبر التاريخ ٠"‏ مجلة الشرطة الجزائرية ٠‏ المديرية العامة للأمن 
الوطني ٠‏ العدد43: سنة 61990 ص18 


> gitall جني عليه‎ š : gilaa مود محمود‎ O 


< 1975 ء ص „Il‏ 








مق دمة 
slaa‏ — جادة لتقديم الخدمة لهم بالدفاع عن مصالحهم »و تيسير حصولهم على تعويضات 
تجبر الأضرار التي لحقت بهجفقد فجر ما أصايهم من تكبات واسعة النطاق و Le‏ تعرّضوا له 
من أشكال المعاناة نتيجة تطور ظاهرة الإجرام و تتوع صورها و جسامة الأضرار الناتجة 
عنها صحوة في الضمير الإنساني أثارت مشاعر التعاطف معهم »و وولدت منذ تحو SDL‏ 
عقود من الزمان ٠‏ اهتماما منقطع النظير باحتياجاتهم »و هو آخذ في الازدياد وقد تجسد في 
ارتفاع أصوات كثيرة تدعو إلى كفالة حقوقهم »و ليجاد توازن بينها و بين حقوق الجناة (O‏ . 


قفي العصر الحديث وبالضبط في أوائل القرن 19 ء تجددت المطالية بضرورة 
الإهتمام بالمجني عليه و هذا يفضل أصحاب النظرية الوضعية ء حيث نادى " جاروفالو" في 
كتابه عن © ale‏ الإجرام * و " أنريكوفيري " في مؤلفه " ple‏ الإجتماع الجنائي ' ؛ بفكرة إلزام 
الدولة بتعويض المجني عليه . 


وفي أثتاء الحرب العالمية الثانية كتب الأستاذ " فرنسوا شيرك ` مقالا يدعو إلى وضع 
هذه الفكرة موضع التنفيذ في التشريع السويموي »حيث كان يؤمن بمسؤولية الدولة عن الجرائم 
التي يرتكبها المواطنون عو قد حثت هذه البحوث و غيرها عددا كبيرا من الدول على إصدار 
قوانين تقرر مبدأ مسؤولية الدولة عن التعويض في نطاق قد يتسع و قد يضيق . 


2 التعرض لحقوق المجني عليه بالدراسة لأول مرة في المؤتمر الدولي لقانون 
العقوبات التاسع في لاهاي سنة 1964 )© x‏ الذي كان من موضوعاته " دور النيابة العامة في 
الدعوى العمومية ç‏ كان من الطبيعي أن تعرض أعمال المؤتمر إلى حقوق المجني عليه في 


l)‏ سري محمود صيام AUS":‏ حق الضحايا قى الحصول على التعويض " .عن كتاب : حقوق المجني عليه 
قي الإجراءات الجنائية + المؤئمر )3( للجمعية المصرية للقانون للجنائي »مجموعة من الأساتدة »دار 
النهضة القاهرة + 61990 ص 452. 

© هذا المؤتمر الدولي يدخل في النشاط العلمي للجمعية الدولية لقانون العقوبات t‏ فهذه الجمعية تدعو إلى 
مؤتمر دولي كل 4 سنوات للتظر في المتوسط في أربع موضوعات p‏ تطلق عليه * المؤتمر الدولي 





مق دمة 
الدعوى العمومية التي تختص بها النيابة من حيث المبدأ في غالبية قوانين العالم » وفي سنة 
1 قرر مجلس إدارة الجمعية المذكورة أن يكون موضوع * تعويض المجني عليه في 
الجريمة " أحد الموضوعات التي يبحثها المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات »و هو 
المؤتمر الذي عقد في بوادبست من 9إلى 14 سبتمبر 1974 »و عهد المجلس إلى الأستاذ ” 
jila‏ هينريخ جيشيك " بوضع خطة للبحث و على ضوئها قدمت تقارير من عدد من علماء 
القانون الجنائي في دول مختلفة عو قد تمحورت نقاط البحث الرئيسية في : -إمكاتية إتشاء 
صندوق تموله الدولة لمعاونة المجني عليهم في حدود تيسير تعويض المجني عليه بمقتضى 
دعوى مدنية Aal‏ للدعوى العمومية.- التوسل بقانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية لحث 
الجاني على تعويض المجني عليه تحقيقا للتوازن بين حقه و حق المتهم في الدفاع ( . 
ترتيبها الزمني :فالكاتب " ليفورد ماجي " أعد بحثا بعنوان تعويض المجني عليه نشرته مجلة 
القانون المعاصر في lasse‏ الخامس الصادر عام 1978 ؛حيث إستعرض الكاتب موضوع 
تعويض المجني عليه من الناحية التاريخية منذ العصور الغابرة »و قد أشار هذا الكاتب إلى 
باحثين من إيطاليا قد سبقاه في هذا المجال :و ناديا بضرورة الأخذ في الحسبان حق المجيني 
عليه في التعويض وهما " فيري ” و "جاروفالو" »أما البحث الثاني فأعده CSN‏ 
` جيمس جاروفالو" و " جون مدرموت * نشرته Alpe‏ القانون و الإقتصاد في عددها الصادر 
في أكتوبر 1979ءبحيث ela‏ فيه ob‏ عدة ولايات أمريكية بدأت في وضع برامج لتعويض 
المجني agile‏ عن جرائم العنف ء بالإضاقة إلى أن هناك مجهودات مبذولة لإصدار تشريعات 
خاصة لهذا النوع من التعويض . 

كما أن الكاتبين " بيتر أفري” و'ويليم وينر " قدما أيضا بحثا نشرته مجلة جامعة 
دبرويت لمراجعة القانون في عددها الصادر عام 1982 بعنوان "التعويض كبديل لعقوبة 
السجن" © . 


game (0)‏ 5 محمود مصطفى : المرجع السابق » ص 5 
© عوض أحمد إدريس :حقوق المجنى عليه في القانون السوداني ممن كتاب 'حقوق المجني عليه في 
الإجراءات الجنائية * pa pd‏ السابق > صن 281-279 
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¿G< 
و قد أولى مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمتع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في ميلانو‎ 
سنة 1985 البحوث المتعلقة بضحايا الجريمة عناية لم تحظ بها من قبل في أي من المؤتموات‎ 
خلص إليه المؤتمر في هذا الخصوص يحتاج إلى إسهامات‎ Le العالمية على هذا المستوى و‎ 

جادة على المناطق الإقليمية و الوطنية . 


ونشير في الأخير إلى أن مسألة تحديد المجني عليه قد أثارت خلافا كبيرا بين ققهاء 
القانون هو يعد حسم هذه النقطة مسألة جوهرية في نطاق بحثنا عن حدود الحماية القانونية 
التي يجب توقيرها لهء فإن كانت الكتابات المختلفة قد أشارت إلى أن هذا الأخير هو الشخص 
السلبي في الجريمة عفإن الدراسات القانونية و النفسية و الإجتماعية قد أثبتت أنه ليس Luis‏ 
ذلك الطرف السلبي Se‏ يكون المجني عليه هو الجاني نفسه كما في حالة الانتحار مثلاً . 


و القول بان المجني عليه هو من إرتكبت ضده أو أصابته الجريمة Ja‏ من العموم 
والإطلاق بحيث يشمل المجني عليه و غيره ممن يتعدى إليهم أشر الجريمة و ضررها 
ونتائجها كالمدعي بالحقوق المدنية و غيرهم ٠‏ لذلك فإن التعريف الذي نراه مناسبا و بالتالي 
نختاره لبيان المقصود بالمجني عليه هو أنه " الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أرتكبت ضده 
الجريمة و لو لم يصبه ضرر من جرائها على الإطلاق اء فهو الشخص صاحب الحق 
أو المصلحة المحمية التي حاق بها للعدوان الإجرامي أو هددها أو عرضها للخطر »و هو 
يعتبر عنصرا هاما من عناصر إثبات الجريمة من حيث كونها وقعت عليه .و ليس من شك 
في أن العناية به و تقريبه من مجريات الدعوى الجنائية يفيد في إثباتها كما أن كفالة حقوقه 
وحقوق ضحايا الجريمة بوجه عام من شأنها أن تخيب غرض الجاني و تفقده في الغالب التلذذ 


بثمرة الجريمة مو هذا كله يفيد في قمع الجريمة قمعا عاماً و PY Las Lali‏ 


() محمد صبحي محمد نجم :- رضا المجني عليه و أثره في المسؤولية الجنائية - موضوع رسالة دكتوراه 
في القانون الجنائي ٠‏ ديوان المطبوعات الجامعية s‏ الجزائر , 1983 + ص 71 

9 اليشري الشويرجي :" دور النياية العامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر i”‏ مجلة المحاماة 
المصرية š Lal.‏ عن نقابة المحامين بمصر ,العدد 2-١‏ » س 471 يتاير 1991+ ص30. 
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مقعمة 
الجريمة ٠‏ على إعتبار أن هذا الموضوع لم يلق الدراسة الكافية في القانون الجنائي الجزائري 
من طرف القانوتيين و المختصين في هذا المجال. 


فأغلب الدراسات و البحوث نجدها في القانونين المصري و الفرنسي »و يعتبر هذا من 
بين الصعوبات التي تعترض أي دارس أو باحث في الموضوع حيث تكاد تتعدم الدراسات 


و تقودنا أهمية الموضوح أيضا إلى التساؤل عن الحماية الممنوحة للمجني عليه من 


بصفة كلية - 


و عليه قمنا بتقسيم الموضوع إلى قسمين أساسيين و جعلنا كل قسم تحت عتوان فصل 
و جزأنا كل فصل منهما إلى مباحث ٠‏ تضمن كل مبحث عدة مطالب و قروع gt‏ قد تتاولتا 
في الفصل الأول منه حقوق المجني عليه و دوره في الدعوى العمومية leli‏ من مرحلة 
التحفيق فيها إلى غاية المحاكمة »مع إيضاح كافة الإجراءات التي يمكنه إتخاذها لعرض دعواه 
المدنية على القضاء الجزائي . | 
لننتقل بعدها إلى دراسة حق التعويض في حد ذاته - و هذا قي قصل ثان - باعتبار أن 
الدعوى المدنية التي يرفعها المجني عليه أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى العمومية 
أو أمام القضاء المدتي < هي في الأصل دعوى تعويض الضرر. 


الفصل الأول 


حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 





القصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


حقوق Si ofl‏ عليه 


فج العو د الخمومية 


اختلف فقهاء القانون الوضعي في تعريف الحق بين اعتياره علاقة بين شخصين أو 
استهدافه لمصلحة معينة مادية أو أدبية »و اتجه الفقه الحديت إلى الأخذ برأي الفقيه " دابان ` 
` مناه" في أن الحق هو سلطة يقررها القانون و يحميها لشخص معين يكون له بمقتضاها أن 
يستأثر بالقيام بعمل ما ء أو يلزم Laid‏ أخر بأداء عمل تحقيقا لمصلحة له ic y jia‏ .و pal‏ ما 
يميز الحق أنه علاقة استئثار و تسلط حسب تعبير "دابان " ء فالمصلحة هي الغاية من الحق 
Goll,‏ هو الوسيلة لتحقيقها »و القانون هو الذي يقرر هذه المصلحة -وهكذا تظهر العلاقة بين 
الحق و القانون - فلا حق إلا إذا سنده القانون 0( ووسيلة Ailes‏ هي الدعوى حيث لا يمسوغ 
لشخص ما أن يأخذ حقه بيده و إلا اختل الأمن و حلت الفوضى فكل حق موضوعي من 
الحقوق التامة يقترن به حتما S=‏ إجرائي هو الحق في الدعوى و اقتضاء التتفيذ الجبريء 
وتجمع بين الحقين المصلحة ©. 

و تستمد الحماية الممتوحة Gall‏ من القانون الجزائي و المدتي معاء إذا كان الاعتداء 
عليه يكون جريمة جنائية في نفس الوقت الذي يشكل فيه مساساً بحق مدني . و الحماية 
القانوتية تكون بنص صريح قي القانون الجزاني :حيث يعين الجريمة - أي الاعتداء 
على الحق- و عقوبتها و مجال دراستها .و بهذا يترتب عن العمل الواحد مسئوليتان جزائية 
ومدنية»موضوع الأولى هو تطبيق قانون العقوبات و القوانين المكملة له ( الجزاء الججتاتي ( 
وموضو ع الثانية هو التعويض المدني عو على هذا الأساس تقام دعويان إحداهما عمومية 
تباشرها النياية العامة مطالبة بحق المجتمع في توقيع العقاب أما الثانية فهي مدنية يرقعها 
المضرور باسمه مطالبا بتعويض مقابل الضرر الذي أصابه و هي الدعوى المدنية © . 


.12 ص‎ » 1985 iiu. محمد حسنين : الوجيز فى نظرية الحق , المؤسسة الوطنية للكتاباء الجزائر‎ (D) 
339 القتوح : المعاملات في الشريعة الإسلامية » مطبعة التهضة » مصر 1925 + ص‎ +j أحمد‎ (2) 
الجزء 1 ديوان المطبوعات‎ ٠١ أحمد شوقي الشلقاني : مبادئ الإجراءات الجنائية فى التشريع الجزاتري‎ (3) 
-27 الجامعية ء بن عكتون « الجزائر » 1998 » ص‎ 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


المبحث الأول 
طور المجني عليه و حقوقه في مرحلة التحقيق 


تمر التهمة عادة بثلاث مراحل : الأولى جمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة 
القضائية »و الثانية التحقيق الابتدائي و تجريه جهات التحقيق المختصة و المتمثلة في قاضي 
التحقيق و غرفة الاتهامء Ld‏ المرحلة الثالثة فهي المحاكمة على اختلاف درج ات التقاضي . 
pLi‏ كل dee‏ من هذه الجهات الثلاث يبرز دور المجني عليه المضرور من الجريمة »حيث 
يكون له أن يتقدم بشكواه أمام جهات جمع الاستدلالات »كما يكون له حق الإدعاء المدني pla‏ 
جهات التحقيق المختصة »أو التدخل أمام جهات الحكمء بل إن قانون الإإجراءات الجزاتية 
يقرر له في بعض الجرائم lia‏ هاما يستطيع به أن يقيد من حرية النيابة العامة في تحريك 
الدعوى العمومية < فإن شاء منعها من تحريكها »و إن أراد فتح أمامها الطريق و ذلك هو حق 


الشكوى (. 


و Les‏ أن مرحلة جمع الاستدلالات هي المرحلة الأولى في الإجراءات الجزائية » فإنه 
يراد من وراتها القيام بالتحريات وجمع المعلومات اللازمة لتحقيق و رفع الدعوى العمومية ç‏ 
و قد أراد المشرع مراعاة حقوق من dial‏ ضرر من الجريمة منذ المرحلة الأولى Stel > RD‏ 
الجزائية »فأجاز له التدخل فيها عن طريق الشكوى O)‏ ء التي يقصد بها إيلاغ المجني عليه 
للنيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية بوقوع جريمة معينة عليه LIU‏ اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمعاقبة فاعلها ءغهي لا تخرج عن كونها إثباتا لحالة معينة دون أن يكون للمتقدم بها 
)1( حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي فى الدعوى المدتية أمام المحاكم الجناتية » منشأة المعارف 

بالإسكتدرية « سنة 1977 « ص 285. 
O‏ فوزية عبد الستار : " حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية " عن كتاب حقوق المجني عليه في 

الإجراءات الجناتية « المرجع السابق ٠.‏ ص 86. 


)© حسن صادق المرصفاوي : المرجع GAD‏ » ص 287. 
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حق أو عليه واجب متابعة السير فيها أو الطعن في أي قرار يصدر بشأنها » حيث لا يلزم في 
البلاغ تحديد شخص المتهم أو إفراغه في قالب معين أو أن يكون المبلغ قد أصيب بضرر 
معين أو أن تكون له مصلحة في تحريك الدعوى › فلا شك في أن التزام ضباط الشرطة 
القضائية بتلقي البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم و إرسالها فورا -في حالة 
قبولها - إلى النيابة العامة للنظر فيها ء قد روعي في تقريره تحقيق المساواة بين من يتقدمون 
بالشكاوى أو البلاغات إلى هؤلاء سواء كانوا هم المتضررين من الجريمة أو كان غيرهم من 
عامة الناس A)‏ 


و نشير إلى أنه ليس من شأن الشكوى التي تقدم من المجني عليه :أو البلاغ الذي يقدم 
من غير المجني عليه إلزام النيابة بتحريك الدعوى العمومية ç‏ بل لهذه الأخيرة الحق في تقديو 
ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات جزائية أو لا »و إلا كانت النيابة أداة سلبية تخدم 


ميولات الأفراد التي تنم عن أحقاد أو انتقامات O‏ 


غير أننا نستشف من خلال ما ذكرتاه» أن المجني عليه Se‏ أن يكون له دور في 
الكشف عن الجريمة ووضعها بين يدي القضاء إذا ما قام بالإبلاغ عنها للسلطات المختصة e‏ 
و هو دور ليس بالهين في حالة مقارنته بالموقف الذي يمكن أن يتخذه في illa‏ امتتاعه عن 
التصريح بالجريمة gs‏ هو بطبيعة الحال موقف سلبي من AS‏ أن يؤدي إلى إفلات الجاني إذا 
لم تكشف الجريمة بطريق آخر من طرف ضباط الشرطة القضائية. و يبرز هذا الدور خاصة 
في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجني عليه كما سنوضحه في 
المطلب الأول من هذا المبحث ليتسع أكثر في مرحلة التحقيق و المحاكمة كما سنرى في 
المطلبين الأخيرين. 


(') فتوح الشاذلي : المساواة في الإجراءات الجنائية » دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية » سنة 1990 + 
ص 40. 
© جندي عبد المالك : الموسوعة الجنائية » بيروت oua.‏ عدون ذكر سنة الطبع »> ص 487 . 
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القصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 
المطلب الأول : تقييد المجني عليه للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية 
( الشكوى) 


انتهى التطور التاريخي للإجراءات الجزائية إلى انفراد النيابة العامة بسلطة تحريك 
الدعوى العمومية الناشتة عن كل جريمة فور وقوعها سواء أسرع المجني عليه بالش كوى أم 
أحجم عنها لأنها تنوب عنه في حماية مصالحهء فضلا عن أن الجريمة و إن كان يترتب عليها 
ضرر مباشر يصيب المجني عليه قإنها تنتهي إلى إصابة المجتمع -في gapa‏ عه- بضرر غير 
مباشر؛ و بعبارة أخرى فهي و إن بدت في الظاهر جريمة خاصة ء إلا أنها تمس المصلحة 
العامة بالضرر مما يجعلها في جوهرها جريمة عامة في جميع الأحوال + غير أن المشرع قد 
رأى قي بعض الحالات غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الناشئة عن بعض الجرائم 
التي تبدو فيها غلبة الصالح الخاص على الصالح العام تاركا للمجني عليه تقدير ملاءعمة 
محاكمة الجاني بحيث لا تتمكن النيابة العامة من اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى إلا بعد 
تقدمه بشكواه (U‏ فإن Jus‏ استردت النيابة سلطتها في تحريك الدعوى و التصرف فيها. 
و قد أعطي المجني عليه مع ذلك حق التتازل عن شكواه تناز لا يترتب عليه إيقاف العقوبة 
المحكوم بها على فرض توقيعها في بعض الجرائم© . 

و يقوم الأساس الاجتماعي للقيود الواردة على حرية النياية العامة على اعتيارات يرى 
المشرع Lei‏ لا تقل أهمية عن ضرورة محاكمة كل مجرم و عقابه . 
فهناك حالات تكون للجريمة فيها آثار سياسية أو اقتصادية يحسن معها أن يكون رفع الدعوى 
عنها خاضعا لتقدير جهة أكثر إدراكا cad‏ هذه الآثار و خطورتها »فإذا قدرت ملاعمة رقع 
الدعوى طلبت ذلك من النيابة العامة و إلا أمسكت .كما أن هناك حالات يخشى أن يتخذ فيها 


الاتهام ذريعة للنيل من استقلال الهيئة التي ينتمي إليها المتهم »و لهذا أوجب المشرع اس ley‏ 





Robert Vouin et Jacques Leanté : Droit Pénal ct Procédure Pénale . Presses Universitaire de France 0 
3eme ed , 1969 , P221, 
تاريخية انتقادية" < من كتاب ءحقوق المجني عليه في الإجراءات‎ š e) 


الجنائية ء المرجع السابق < ص 123—122- 





القصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 





قبل اتخاذ أي إجراء ضده ء فإن أذنت بذلك باشرت النيابة العامة سلطاتها و إن لم تأذن كقت 


يدها 
و أخيرا Z‏ حالات يكون ضرر المحاكمة و العقاب فيها أشد وطأ على نفس المجني عليه من 


ضرر الجريمة ذاتها »و في هذه الحالات يكون من الأوفق ترك الأمر للمجني عليه إن شاء 
قدم الشكوى لمحاكمة المتهم و إن شاء سكت 2 . 


و نشير إلى أن هذه القيود تتميز بالطبيعة الإجرائية لأنه يتوقف على توافرها إمكان 
مباشرة إجراءات التحقيق و رفع الدعوى العمومية كما أن الجزاء المترتب على مخالفة قواعد 
هذه القيود جزاء إجرائي هو البطلان أو عدم القبول »و هي جميعها تتعلق بالنظام العام Le‏ 
ما يترتب على ارتفاع القيد فهو أن يعود إلى النيابة سلطانها و حرية تقديرهها هونلاحظ أن 
المجني عليه يقيد التيابة العامة في تحريكها للدعوى العمومية في بعض الجرائم التي أوردها 
المشرع على سبيل الحصر و التي يستلزم فيها شكوى المجني عليه . 


الفرع الأول : مفهوم الشكوى و آثارها 


يقصد بالشكوى التي يترتب عليها رفع القيد الوارد على حرية النيابة في تحريك 
الدعوى العمومية أن يتقدم المجني عليه في جراتم محددة إلى النيابة العامة أو أحد ضباط 
الشرطة القضائية بأخطار أو بلاغ للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية ضد مرتكب 
الجريمة ءوذلك لأن النيابة العامة هي الجهة التي تملك تحريك الدع وى العمومية كما أن 
الضبطية القضاتية هي السلطة التي تقوم بالمرحلة التحضيرية لتحريك الدعوى العمومية عوهي 





)1( عوض محمد عوض : المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية > كلية الحقوق € جامعة الإسكندرية 


1999 « ص 58. 


)2( عيد الرؤوف مهدي : شر حم القو اعد العامة للإجراءات الجنانية » الجزء (1)عدار النهضة العربية « sö Al‏ 
سنة 1995 < ص 376- 
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مرحلة جمع الاستدلالات O)‏ .وقد أطلق المشرع كلمة الشكوى فضلا عن ذلك على البلاغ 
المقدم من المضرور من الجريمة جناية كانت أو جنحة إلى قاضي التحقيق y‏ المصحوب 
بالإدعاء المدني و الذي يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية (المادة 72) »و الشكوى هنا وسيلة 
للإدعاء المدني و يمكن أن تستأنف الدعوى العمومية سيرها بدونها عن طريق النيابة العامة» 
عأما الشكوى التي نحن بصددها قهي قيد على سلطة النيابة بشأن جرائم معينة »ومن الأصوب 
استعمال كل مصطلح قانوني بمفهوم ذاتي محدد © . 
ب - شروط الشكوى : 

ومن خلال التعريف السابق يمكننا استخلاص الشروط الأساسية للشكوى و هي SARS‏ 
ب: 1- صفة الشاكي . 2-الجهة التي تقدم لها الشكوى . 3-الغاية منها . 


1 - صفة الشاكي : الشكوى حق مقرر للمجني عليه وحده + فليس لغيره أن يقدمها و لو ألحقت 
به الجريمة ضررا عو بهذا تختلف عن البلاغ العادي الذي يمكن لأي كان أن يقدمه وتقدم 
الشكوى من المجني عليه إذا كان وحده أما إذا تعدد المجني عليهم + فتقدم من أحدهم فقط © . 
إذن قالشكوى ليس لها غير مصدر واحد هو المجني عليه صاحب الحق الذي وقعت عليه 
الجريمة فأهدرته أو أنقصت منه أو هددته بالخطر و قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا و قد 
يشترط القانون في المجني عليه صفة خاصة بالنسبة إلى بعض الجرائم التي تلزم فيها الشكوى؛ 
كصفة الزوجية في جريمة الزنا ءوفي مثل هذه الجرائم لا يعتد بشكوى المجني عليه إلا إذا 
كانت الصفة قائمة لديه وقت ارتكاب الجريمة ووقت تقديم الشكوى عفإذا انتففت في إحدى 
اللحظتين فلا اعتداد بشكواه . 

كما يشترط القاتون لصحة الشكوى أن يكون الشاكي يتمتع بالأهلية اللازمة و: لا يكون 
مصابا بعاهة في عقله »و العبرة في تحديد الأهلية و الصفة ءبوقت تقديم الشكوى لا بوقت 


.383 عص‎ SAN عبد الرؤوف مهدي : المرجع‎ om 


-4l أحمد شوقي الشلقاني : المرجع السابق > ص‎ O 
46 wes سنة1993‎ «(1) ejas الجنائية‎ le! صبحي محمد نجم : مبادئ قانور الإجر‎ Simca? 
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وقوع الجريمة Ld.)‏ إذا كان الشاكي لا تتحقق فيه الأهلية اللازمة فإن ممثله هو الذي يقدم 
الشكوى نيابة عنه عوفي هذه الحال يكون ممثله هو من له الولاية على النفس بحسب أحكام 
الشريعة الإسلامية ٠‏ إلا إذا كانت الشكوى تتعلق بجريمة من جرائم الأموال فتقتم من الوصي 
أو القيہ © . 


و لا يشترط أن يقدم المجني عليه الشكوى بنفسه ٠‏ بل يكفي أن يتقدم بها وكيل عنه عو إنما 
يشترط أن يكون التوكيل هنا خاصا بتقديم الشكوىء و أن يكون صادرا بعد وقوع الجريمة . 


إن حق المجني عليه في الشكوى هو حق شخصي بحت x‏ لهذا فهو ينقضي بوقاته ولا 
ينتقل إلى ورثته الذين لا يملكون بالتالي تقديم الشكوى بعد وفاة مورثهم »حتی و لو تبين أن هذا 
الأخير لم يكن alo‏ بالجريمة »أو يجهل مرتكبيها »أو كان يعلم بالجريمة و مرتكبيها وقرر 
الشكوى O)‏ . 


و تقدم الشكوى ضد المتهم ؛و إذا تعدد الجناة في الجريمة فإن تقديمها ضد maal‏ 
يجعلها مقدمة ضد الباقين OÙ as‏ الشكوى لا تتجزأ و لا فرق عند تعدد الجناة بين أن تقدم 
ضد فاعل أو ضد شريك إذ تنتج أثرها في الجاني . 
غير أن هذا الأمر مشروط بوحدة الجريمة ؛ أما إذا تعددت الجرائم بتعدد الأنشطة الإجرامية 
التي أدت إليها فلا تنطبق هذه القاعدة + فإذا وقعت سرقات على شخص واحد من أشخاص 
مختلفين لا يوجد بينهم رباط معنوي فتقديم الشكوى ضد أحدهم لا يرقع القيد عن النيابة العامة 
بالتسبة للآخريت © . 


)1( عوض محمد عوض : المرجع السابق » ص 60 
O)‏ معوض عبد التواب : قائون الإجراءات الجزائية (معلقا عليه يأحكام النقض و بالتعليمات العامة للنيابة ) 
سنة 61987 س 34- 
أنظر أيضا المواد :99-92-87-81 من قاتون الأسرة الجزائري لسنة 1984- 
O‏ د.سعيد رمضان : مبادئ قانون الإجراءات الجناتية »عج1»ستة1993 » ص 99 
)9( عوض محمد عوض : نفس المرجع + ص 63. 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


و إذا تعدد المتهمون و كان بعضهم فقط هو الذي يشترط تقديم شكوى ضدهم لتحريك 
الدعوى العمومية + فيكفي أن تقدم الشكوى ضد sya‏ لاء المعنيين بو على ذلك إذا قدم الزوج 
المجني عليه شكواه ضد زوجته الزانية فإن النيابة العامة تسير في الدعوى ضد شريكها و لو 
لم يذكر في الشكوى اسمه Lhe‏ إذا قدمت الشكوى ضد غيرهم ممن لا يشترط القانون شكوى 
ضدهم فإنه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد من استوجب القانون تقديم الشكوى بالنسبة 
لهم st‏ على ذلك إذا سرق إين من أبيه مالا بالاشتراك مع آخرين عو لم يتقدم الأب المجني 
عليه بشكوى ضد 433 فإنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد هذا الابن مع إمكان نالك 
بالنسبة لغيره من المتهمين حيث لا يقيد القانون سلطة النيابة العامة بالنسية لهم بتقديم 
شكوىءولا تعدوا الشكوى التي قدمها المجني عليه ضدهم مجرد بلاغ لا أهمي ةله وبدوته 
تستطيع النيابة تحريك الدعوى ضدهم ء لو وصل إليها العلم بالجريمة من غيره O‏ 


2- الجهة التي تقدم إليها الشكوى : 

يجب أن تكون الشكوى موجهة إلى النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية ؛ فلا 
يجوز تقديمها لشخص غير مختص بلقي التبليغات الجنائية + و إلا فلا تتحرك Pig cad‏ إذا 
لجأ المجني عليه إلى رفع الدعوى المباشرة بصفته مدعيا بالحقوق المدنية e‏ فإن صحيفة 
التكليف بالحضور التي يقدمها للمحكمة تعتبر في الوقت نفسه بمثابة شكوى L|.‏ إذا قدم شكواه 
إلى جهة أخرى كجهة العمل e‏ فهذا الإجراء لا ينتج شيئا من آثار الشكوى . 


ae (1)‏ الرووف مهدي : المرجع السابق ‏ ص 393. 


2 8 
)7 محي الدين عوض : القانون الجنائي ]> 
العالمية سعد بالقاهرة » 19644 »ص 56. 






e jak‏ (1)الطبعة 


القصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 





3- الغاية من تقديم الشكوى : 


يجب أن تكون غاية الشاكي هي محاكمة الجاني قإذا استهدف غاية أخرى كانت 
الشكوى عقيما »و لو تقدم بها إلى النيابة العامة O‏ »و يجب أن تكون إرادة الشاكي في طل ب 
محاكمة الجاني قاطعة فإذا علق شكواه على شرط بطلت »حتى لو تحقق الشرط Dad‏ نلك أن 
تعليق الشكوى على شرط دليل على أن الشاكي لم تنحسم إرادته على محاكمة الجاني فورا 
ويكفي لصحة الشكوى أن يحدد الشاكي الواقعة و يطلب محاكمة مرتكبها و لو لميحدده 
بالإسم(. 
ج-شكل الشكوى : 

تشترط التشريعات الجنائية شكلا محددا يفرغ فيه المجني عليه تعبيره عن إرادته 
في تحريك الدعوى العمومية قبل الجاني ء فيستوي أن تكون في صورة كتابية إلى السلطة 
المختصة أو بشكل شفوي إلى ذات السلطة © .و يجب أن تكون الشكوى الصادرة من المجني 
عليه كتصرف قانوني واضحة في دلالتها على إرادة الشاكي لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها قبل 
الجاني »و نلاحظ أن طلب المجني عليه إلى السلطات المختصة إثبات حالة معينة لا يفسر على 
أنه شكوى صادرة عنهء يرتفع بموجبها القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك 
الدعوى العمومية . و يجب أن يحدد المجني عليه في شكواه الوقائع التي اقترفها الجاني مساسا 
بحقوقه و تشكل الجريمة المعاقب عليهاءدون أن يطالب بتحديد الوصف القانوني الصحيح الذي 
يسبغه المشرع على هذه الوقائع - 
و فضلا عن ذلك يجب أن تكون هذه الجريمة من طائفة الجراتم التي يتطلب Less‏ المشرع تقديم 
المجني عليه لشكوى لرفع القيد الوارد على حرية النياية العامة في تحريكها O‏ 


a) 
(2) 


عوض محمد عوض : المرجع السايق + ص 61l‏ 
تقس المرجع :ص 62- 
)5( عصام أحمد محمد : " حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجناتية الناشتة عن الجرائم الماسة بسلامة 
جسده * عن كتاب : حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ؛ المرجع السابق ء» ص 171 . 
)9( أحمد الشلقاني : المرجع السابق » ص 44. 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


و لا يلزم في الشكوى المكتوبة أن تكون موقعة من الشاكي مادام صدورها aic‏ مقطوعا بيه 
وتقديمها من جانبه Via‏ على انصراف إرادته إلى محاكمة الجاني و عقابه M‏ 


ثانيا : الآثار المترتبة على الشكوى: 


يترتب على التقدم بالشكوى وفقا للقواعد التي أوضحناها أن يرتد للنياية العامة حقها 
في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها قبل المتهم »و تباشر النيابة العامة جميع إجراءات 
الاتهام بغير انتظار لعون أو مساعدة من المجني عليه © . 


فإذا ما تحركت الدعوى فإنها تظل قائمة بين المتهم و النيابة بينما يقتصر دور المجني 
عليه في التعويضات التي يطالب بها سواء أمام المحكمة الجنائية من خلال رفع دعواه المدنية 
بالتبعية للدعوى العمومية »أو برقع دعواه المدنية أمام المحاكم المدنية »و بهذا يتحمصر دوره 
في الخصومة الجنائية عند مجرد تقديم الشكوى إلا أنه من الناحية الواقعية فإن المجني عليه 
المدعي بالحق المدني يستطيع تقديم العون للنيابة لإثبات وقوع الجريمة من المتهم O‏ 
و يجب على جهة التحقيق أن تلتزم بالواقعة المنصبة عليها الشكوى ء فإذا كشف التحقيق عن 
وقائع أخرى يلزم لرفع الدعوى عنها تقديم شكوى وجب عليها أن تتجنب التحقيق فيها عو أن 
تقتصر على الواقعة موضوع الشكوى غير أنها لا تتقيد ela Les‏ فيها من تكييف أو وصف 
قانوني للجريمة ء فمن واجبها أن تنزل الوصف القانوني الصحيح و لو خالف ما جاء قفي 
الشكوى كما أنها لا تتقيد بأسماء المتهمين الواردة فيها C‏ فقد يسفر تحقيق القضية عن وجود 


.)63-62( عوض محمد عوض : المرجع السابق + ص‎ (l) 

-176-175 عصام أحمد محمد : نفس المرجع »> ص‎ O 

O)‏ د. إيراهيم حامد طنطاوي : قيود_حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنانية » الجزء )1( ٠‏ "الشكوى” الطبعة 
)1( عدار النهضة العربية e‏ القاهرة « سنة1994 . ص 64. 


)9( د.عبد الرؤوف مهدي : المرجع SLD‏ > ص AIT‏ 


الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


و لا تصحح الشكوى ما سبقها من إجراءات باشرتها النيابة العامة فهذه الإجراءات باطلة 


وبطلاتها من النظام العام > فلا تصححه الشكوى اللاحقة »و لهذا يتعين على المحكمة التي 
رفعت إليها الدعوى قبل تقذيم الشكوى أن تقضي يعدم قبولها و لو قدمت لها الشكوى من 
Ms,‏ 


الفرع الثاني : الجرائم التي تجب فيها الشكوى 


أولا - جريمة الزنا LG:‏ جريمة إجتماعية »و لكن إلى جاتب المصلحة العامة التي تتطلب 
العقاب على هذه الجريمة توجد العائلة و الأولاد التي نصب الزوج وصيا عليها © + فلا غراية 
إذن إذا علق القانون رفع الدعوى في جريمة الزنا الزوجية على تقديم شكوى من الزوج 
المجني عليه »و المثلوم في شرفه لاعتبارات خاصة تتمثل في حق الزوج و سمعته »ومصلحة 
عامة تتمثل في مصلحة الأسرة عماد المجتمع و نواته فترك للزوج تقدير هذه المصلحة daia‏ 
تحريك الدعوى دون النيابة العامة التي تظل مكتوفة الأيدي طالما أن الشكوى لم تقدم لها من 
طرف الزوج المتضرر ( المادة 339 من قانون العقوبات ) ٠‏ و كذلك فإن صفح الزوج يضسع 
حدا للمتابعة القضائية بعد السير فيها ء كما أن الصفح الوارد بعد صدور الحكم يمتع تتفيذ 
الحكم ضد الزوجة O‏ 


و الأصل الذي ذكرناه يقتضي أنه إذا لم يقدم الزوج المجني عليه شكواه ضد زوجته 
الزانية فإن النيابة العامة لا تستطيع أن تحرك الدعوى ضدها بينما تستطيع ذلك ضد شريكها 
لعدم اشتراط القانون تقديم شكوى ضده ءو لكن الواقع أن هذه النتيجة لا يمكن التسليم بها OY‏ 
الفضيحة لا تتجزأ فإثارة المحاكمة بالنسبة لشريك الزوجة سيثير Lia‏ جريمة الزوجة 4 فكأننا 
بذلك أضعنا حكمة التشريع حينما علق محاكمة الزوجة الزانية على شكوى من زوجها »و هي 
أن يترك له المشرع -وحده-تقدير مصلحة الأسرة في عدم إثارة موضوع الجريمة علانية 6 


.69 عوض : المرجع السابق » ص‎ dans ses V 
-538 جندي عبد المالك : المرجع السابق » ص‎ (7) 
.15 Ges محمد نجم : المرجع السابق‎ yana د.محمد‎ O) 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


بمعنى أنه حتى إذا لم يتقدم الزوج بشكوى ضد زوجته تقديرا منه لتجنب الفضيحة و مراعاة 
die‏ لمصلحة الأسرة قإن الفضيحة سوف تثار بمجرد محاكمة شريك الزانية عو لذلك استقر 
الرأي على أنه لا تجوز محاكمة الشريك إلا بعد تقديم شكوى من المجني عليه ضد زوجته . 

و يلاحظ من جهة أخرى أنه يمكن تحريك الدعوى ضد شريك الزانية دون شكوى من زوجها 
في حالة Le‏ إذا كان هذا الشريك متزوجا s‏ ارتكب جريمته في منزل زوجيته وتقدمت زوجته 
بشكوى ضده »بوصفه فاعلا أصليا في جريمة زنا الزوج » بل و يمكن في هذه الحالة تحريك 
دعوى ضد شريكته دون شكوى من زوجها بوصف أنها شريكة في جريمة زنا الزوج و ليس 
بوصف أنها فاعلة () . 


ثانيا- جريمة هجر العائلة : علق القانون تحريك الدعوى العمومية leli‏ على شكوى من 
الزوج الذي بقي في مقر الأسرة e‏ فتنص المادة )330( من قانون العقوبات الجزاقف ري على 
معاقبة أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تجاوز الشهرين و يتخلى عن كافة التزاماته 
الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الزوجية و يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين 


عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك لغير سبب جدي © . 


ثالثا - جريمة خطف القاصرة و زواجها من خاطفها : 

في هذا النوع من الجرائم إذا تزوج الخاطف بمن خطفها لا يمكن إتخاذ أي إجراء من 
إجراءات المتابعة إلا بتقديم شكوى من الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إيطال الزواجء 
ولا يجوز الحكم على الجاني ( الخاطف ) إلا بعد القضاء بإبطال الزواج وهذا طبقا لنص المادة 


6 من قانون العقوبات D‏ . 


(') عبد الرؤوف مهدي : المرجع السايق » ص 15 

)7 محمد صيحي محمد نجم : المرجع السابق » ص 15 

O‏ "في حالة زواج المختطفة لا تقوم المتابعة إلا بعد إيطال الزواج »ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا المتهم دون 

مراعاة الزواج الذي أيرمه مع الضحية بحجة أنه سجل في غير حضور ولي الزوجة و حتى هي نفسها قد gelul‏ | تطبيق 

القاتون " الغرفة الجنائية »متف رقم 128928 قرار 1995/01/03 « المجلة القضائية + ع )1( » سنة 1995 » ص 249. 
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القصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 
رابعا- الجرانم التي يرتكبها جزائري ضد أحد الأفراد خارج الجزائر : 

فهذه الجرائم الموصوفة بأنها جنحة في نظر القانون الجزائري أو في نظر oe‏ 
الذي ارتكبت فيه ء Les‏ أنها لا تصيب النظام العام الإجتماعي بأي ضرر داخل الجزائر قلا 
تجرى المتابعة فيها < إلا بعد ورود شكوى من الشخص المتضرر أو ببلاغ من سلطات Jill‏ 
الذي ارتكبت فيه ( المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية ¿ الفقرة (3)) )© . 


خامسا - السرقة بين الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الرابعة : 


حيث اشترط المشرع الجزائري لتحريك الدعوى العمومية في السرقات التي تقع بين 
الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الرابعة تقديم شكوى من طرف المجني عليه مباشرة »أو من 
ممثله قانونا .و التتازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات © 


(المادة 369 من قانون العقوبات ) . 


سادسا - جرائم النصب :( المادة 372 من قانون العقوبات ( خيانة الأمانة ( المادة 377( 
وإخفاء الأشياء المسروقة ( المادة 389 من قانون العقوبات )؛ متى وقعت بين الأشخاص 
المشار إليهم في المادة 369 من قانون العقوبات © . 

و نشير في الأخير إلى نص المادة 164 من ق. إ. ج التي تعلق تحريك الدعوى 
العمومية على شكوى من وزير الدفاع الوطني بالنسبة لجرائم متعهدي تموين الجيش ؛ حيث أن 
كلمة الشكوى الواردة هنا يقصد بها الطلب »وهي تختلف عن الش كوى التي نحن بصدد 
دراستهاءلأن هذه الأخيرة تكون من المجني عليه عن جريمة أضرت به أكثر .أما الجرائم 
المشار إليها في المادة السابقة e‏ فإنها تمس مصلحة عامة تتعلق بالجيش كهيئة عمومية مجني 
عليها تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بحقها في الطلب بواسطة وزير الدفاع (O‏ 


(1) 
(2) 


محمد صبحي محمد نجم : تقس المرجع السابق s‏ ص 16- 

محمد صبحي محمد تجم : تقس المرجع السابق »ص 17 

. 42 أحمد شوقي الشئقاني : المرجع السابق » ص‎ O 

)9( قرار المحكمة العليا في 1921/6/2 « المجلة القضائية 1/1996 « ملف رقم 103770 + ص 195 ٠‏ 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى agent‏ 


الفرع الثالث : سقوط الحق في الشكوى 
تنص القانون على عدة أسباب إذا تحقق بعضها قبل تقديم الشكوى سقط الحق à Ve‏ 
وإذا تحققت بعضها بعد تقديمها سقطت الشكوى ذاتها »ومن الأسباب ما يحدث الأثرين بحسب 


لحظة طروئه »و الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الحق في الشكوى هي : 


أولا : وفاة المجني عليه 

يسقط الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه »و علة ذلك أنها حق شخصي يسقط بوفاته 
و لا يؤول إلى ورثته . 
حتى و لو تبين أن المجني عليه توفي قبل أن يعلم بالجريمة أو بمرتكبها » بل ولو كان قد علم 
بالجريمة و عبر عن رغبته في الشكوى بأن وكل محاميا لتقديم الشكوى ءو لكن المحامي لم 
يكن قد قدمها حتى تاريخ وفاته Le‏ 13 حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير 
الدعوى + إذ أنها لا تحول بين النيابة العامة و بين تحريك الدعوى .كما أنها لا تحول بين 
المحكمة و بين نظر الدعوى و الفصل فيها . 

وتعتبر الشكوى مقدمة في حياة المجني عليه like‏ سلمت قبل وفاته إلى الجهة المختصة 
و تعتبر كذلك أيضا إذا حررها المجني عليه + ثم أرسلها و لكنها لم تصل إلى تلك الجهة إلا 
بعد (ais‏ . 
ثانيا : التنازل : 

تنص عليه المادة 3/6 من قانون الإجراءات الجزائية »و هو عبارة عن تصرف قانوني 
يعبر به المجني عليه عن إرادته صراحة أو ضمنا في وقف الأثر القانوني المترتب على 


شڪو gol‏ هو وقف السير في الدعوى العمومية )هو هو تصرف من جانب واحد يتم صحيحاء 


a) 
(2) 


عوض محمد عوض : المرجع السايق »ص 70 
إبراهيم حامد الطنطاوي : المرجع GD‏ . ص 112 
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و ينتج آثاره القانونية دون توقف على إرادة المتهم نلك أن قبول التتازل ليس شرطا 
لصحته ولنفاذه!!). 


و لا يصح التنازل إلا من صاحب الشكوى وهو المجني عليه أو a LS,‏ الخاص 
أو الممثل القانوني لمن تتوافر لديه أهلية الشكوى على النحو السابق »و لا يستلزم فيه ش كلا 
معينا.فقد يكون كتابيا أو شفويا و لا يلزم أن يكون أمام القضاء أو النيابة أو الضبط القضائي 
فقد يتضمنه خطاب إلى الزوجة مثلا أو أحد أقاربها والتنازل إما أن يكون صريح تدل عليه 
ذات ألفاظه »أو ضمني يستفاد من عبارات أو ألفاظ تدل عليه بذاتها © . 
أ-وقت التنازل : 

التنازل عن الشكوى جائز في أي وقت بشرط أن يكون تاليا لوقوع الجريمة » ذلك أن 
التنازل السابق على وقوعها لا أثر له . 

و التنازل الصادر بعد وقوع الجريمة إما أن يكون سابقا على تقديم الشكوى أو تاليا 
لتقديمهاءوهو في الحالة الأولى ينصب على حق الشكوى أما في الثائية فينصب على 
ذات الشكوى . 


و إذا قدم المجني عليه شكواه فإن حقه في التنازل عنها يظل قائما مادامت الدعوى 
قائمة فله أن يتنازل عنها في أي وقت»سواء أمام النياية العامة أو أمام محكمة الموضوع 


أو أمام محكمة النقض ge‏ لا ينقضي حقه في التنازل إلا إذا صدر في الدعوى حكم بات ©. 
ب- أثر التنازل : 


متى تم التنازل قبل تقديم الشكوى أنتج أثره بانقضاء الحق في تقديمها فإذا كانت النيابة 
العامة لم تحرك بعد الدعوى العمومية t‏ امتنع عليها نهائيا القيام بهذا الإجراء بصدد الجريممة 


والتهم التي اشترط القانون بشأنها تقديم هذه الشكوى ء أما إذا كان التنازل قد صدر بعد تقديم 
)!( عرض محمد عوض : نفس المرجع ٠‏ ص 72. 
)2( أحمد شوقي الشلقاني : المرجع السابق » ص AT‏ 
ns a 7‏ و 5 ue cdd PEET‏ مج 
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الشكوى و تحريك الدعوى العمومية قإنه يؤدي إلى انقضاء الشكوى و هو ما يستتيع انقضاء 
الدعوى العمومية ( المادة 6 ) » فإذا كانت الدعوى لازالت أمام قضاء التحقيق أصدر فيها أمراً 
بألا وجه لإقامتها ( لانقضائها بالتنازل عن الشكوى ( »ء و إذا كانت الدعوى في مرحلة جمع 
الاستدلالات فيتعين إصدار pi‏ بحفظ الأوراق أما إذا صدر التنازل بعد الطعن في الحكم 
الصادر قيها فيتعين الحكم بعدم جواز الاستمرار في نظر الطعن Ü)‏ . 

و إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام المحكمة فإنها تقضي ببراءة المتهم و ساس هذه 
البراءة أنه بانقضاء الحق في الدعوى العمومية + يستحيل الوصول إلى معاقبة المتهم مما 
يتعين معه تأكيد براءته باعتبار أنها هي الأصل في المتهم و لا يؤثر في هذا الانقضاء واجب 
المحكمة الجزاتية في الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمامها أو في حق المجني 
عليه في الإدعاء المدني أمام المحكمة المدنية.كل هذا ما لم يتضمن تنازله عن الشكوى التنازل 
عن Gad‏ المدني أيضا ©. 

و يحقق التنازل أثره قانونا بمجرد صدوره x‏ لو تراخى العلم به .فإذا تنازل الشاكي 
ثم توفي قبل أن تحكم النيابة العامة أو المحكمة بتنازله أنتج التنازل أثره و تتحصر المسألة 
عندئذ في التثبت من صدوره و لا عبرة بالسبب الذي دعا المجني عليه إلى التنازل .غير أنه 
يشترط أن يكون صادراً عن إرادة حرة لم يشبها إكراه أو تدليس . 

و التنازل ملزم لمن صدر عنه + لأنه يحدث أثره يمجرد صدوره فلا عبرة بعد ذلك بيقاء 


صاحبه عليه و لا بعدوله عنه . 


غير أنه لما كان التنازل ينصب على الشكوى e‏ فإن نطاقه يتحدد بنطاقها + فإذا كانت 
إلى انقضاء الدعوى بالتسبة للمتهمين جميعا. و لو كانت خاصة بواحد منهم . 


.431 عيد الرؤوقف مهدي : للمرجع السابق . ص‎ (N) 
أحمد فتحي سرور :الوسيط في قاتون الإجراءات الجناتية مصورة عن طبعة 1985 عدار النهضة العربية مصر ء‎ © 
AT = 
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أما 13 كانت الدعوى قد بوشرت قبل البعض les‏ على شكوى المجني عليه + كابنه السارقء: 
وقبل آخرين طبقا للقواعد العامة -كشركائه الأجانب - فإن تنازل الأب عن شكواه ضد ail‏ 
ينحصر أثره في حدود هذا الابن وحده »و لا شأن له بالآخرين فلا يستفيد أي منهم من تقازل 
الأب عن الشكوى ('. 

كذلك فإن التنازل يقتصر أثره على الواقعة التي تضمنتها الشكوى * لا يمتد إلى ما 
سواها ء فهو لا يحول بين المجني عليه و بين تقديم شكوى جديدة ضد المتهم نفسه عن واقعة 
أخرى مغايرة أو ممائلة سابقة أو تالية للواقعة التي شملتها الشكوى الأولى »واتتي اتصب 
التنازل عليها بشرط أن تكون الواقعة الجديدة مستقلة عن الواقعة الآأخرى ء أي لا تكوّن معها 


وحدة إجرامية تجعل منها جريمة واحدة ©. 


| عوض محمد عوض : المرجع السابق > ص 76 
O)‏ عوض محمد عوض : تفس المرجع »> ص TT‏ 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 
المطلب الثاني : دور المجني عليه في مرحلة التحقيق 


إن التحقيق الابتدائي هو الذي يقوم به قضاة التحقيق في الجرائم التي تستوجب 
التحقيق. و يهدف إلى جمع الأدلة التي تثبت الجريمة من جهة + ثم تقدير هذه الأدلة من حيث 
كفايتها للاتهام أو عدم كفايتها من جهة أخرى + حتى لا يطرح على القضاء سوى التهم 
المرتكزة على أسس متينة من الوقائع و القانون و في هذا ضمان لمصالح الأفراد و للمصلحة 
العامة على حد سواء D‏ 

و تعتبر مرحلة التحقيق من المراحل الخصبة التي يبدأ فيها تدخل المجني عليه و يبرز 
دوره بصفة جلية . فعلى خلاف ما رأينا في المرحلة السابقة للدعوى (الاستدلال ( 
-أين المجني عليه لا يملك أي حق باعتبار أن الدعوى العمومية لم تحرك بعد »و القضية لم 
تصل إلى القضاء - فإننا نجد أن مرحلة التحقيق تعتبر في حد ذاتها بدلية لتحريك الدعوى 
العمومية وانطلاق الخصومة ءحيث منح المشرع للمجني عليه حق تحريكها أمام قضاء التحقيق 
عن طريق الإدعاء المدني »و هو سلاح خطير في يده ضبطه المشرع بضوابط و شروط حتى 
لا يتعسف في استعماله »كما منحه أيضا حق التدخل في حالة Sad‏ التحقيق و تحريك 
الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ء بالإضافة إلى حقوق أخرى نوردها في حينها في 


المطلب الثاني من هذا الفصل . 
الفرع الأول : إدعاء المجني عليه مدنيا 


يجوز للمجني عليه أن يدعي مدنيا أمام قضاء التحقيق ٠‏ بتقديم شكوى كتابية في جناية 
أو جنحة إلى قاضي التحقيق المختص + يبلغه فيها نبأ الجريمة التي وقعت عليه و يدعي 
بالحقوق المدنية طالبا أن يقضي له القضاء الجزائي بتعويض ما أصابه من ضرر 
( المادة 72 - من قانون الإجراءات الجزائية ( »مما ai‏ أن هذا الحق الممنوح للمجني عليه ما 


هو إلا وسيلة تخوله تحريك الدعوى العمومية »حتى يتمكن من طرح دعواه Aprl‏ أمام القضاء 


© أنظر المادة )66( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . 
7 محمد صيحي محمد نجم : شرح قانون الإجراءات الجزاتية الجزائري e‏ ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائري Ges 1984 iis:‏ 50. 
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الجزائي في حالة تقاعس النيابة العامة عن ذلك ".و هذا الحق لا يتعارض مع مبداً استتثار 
النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية »و حقيقة فإنه بمجرد تحريك الدعوى العمومية تباشر 
النيابة إجراءات استعمالها . و يتاسس المجني عليه كطرف مدني ضد شخص مسمى أو غير 
مسمى فيتقدم بشكواه ضد مجهول إذا كان لا يعرف الفاعل أو مرتكب الجريمة أو أنه يعرفه 
ولا يريد تحمل مسؤولية تحديده ءأو أنه يخشى الخطأ في تحديده عو بهذا يترك أمره لقاضي 
التحقيق للبحث عنه عن طريق التصريحات التي يدلي بها »و التي قد تفيد في التحقيق E‏ 

إن الشكوى المقدمة ضد شخص مجهول لا تثير عادة إشكالات gaie‏ متبوعة عادة بطلب 
افتتاحي ضد شخص مجهول x‏ عندما يتعرف أو يصل قاضي التحقيق إلى الجاني أو الجناة 
بعد البحث الذي يقوم به يمكنه إجراء الاتهام مباشرة »دون اللجوء إلى النيابة للحصول على 


طلب افتتاح جديد A)‏ 


أما الشكوى الموجهة ضد شخص معين فيمكن أن تكون مصحوبة بطلب 
افتتاحي ضد شخص غير مسمى إذا ما رأى و كيل الجمهورية أن الشكوى — 
مسببة أو مؤسسة يما فيه الكفاية (المادة 5/73 ٠ ) z-l-& o‏ 
نقد أعتبر دائما أن الشخص المسمى في الشكوى من طرف المدعي المدني و في الطلب 
الافتتاحي له صفة المتهم حتى وإن لم يتعرض إلى استجواب الحضور الأول Ü)‏ عو لكن الأمو 
تغير بصدور القاتون الفرنسي )24 أوت 1993 ) في مادته (3/105) و الذي سمح لقاضي 


tU‏ محمد محمود سعيد + حق المجنى عليه فى تحريك الدعوى العمومية + (دراسة مقارنة ) ءدار الفكر العربي: 
مصر 1982 اء ص 537- 

و قد ole‏ في هذا J š‏ للمحكمة العليا بتاريخ 1996/03/26 مفاده :* من المقرر قالونا أن كل شخص يدعي < 
مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق المختص و متى كان كذنك — لا يمكن 
لقاضي التحقيق تجتب التحقيق طالما كانت الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني متوفرة على شرطين و هما 
الضرر سواء كان ماديا أو معنويا و التكبيف الإجرامي للوقائع المنسوية للمشتكي مته ' . ملف رقم 139258 
عن المجلة القضاتية « العدد 2 تصدر عن قسم المستتدات و التشر للمحكمة العلياء jad‏ اتر 1996 + ص 167. 
Henri .D.Bosly : Elément de droit de la procédure pénal. Maison de Droit de Louvain, 19943 , P36. 7‏ 


G Stefanie et G.levasseur : Droit Pénal et procédure pésale . Dalloz Seme Edition , Paris, 1971, t 
P173 
Pierre Chambon : Le Juge d'instruction -Théoric ct pratique- 4eme Ld , Dalloz . Paris, 1997.P90 4 


< 
Crim 24 mai 1971 : Bull. crim .N°171. 9 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


التحقيق سماع هذا الشخص كشاهد . ففي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل 
من أشير إليهم في الشكوى و ذلك باعتبارهم شهودا مع مراعاة أحكام المادة )89( من قانون 
الإجراءات الجزائية الجزائري PY‏ 


أولا : شروط الإدعاء المدني أمام قضاء التحقيق 


تخضع الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني لشروط محددة لا بد من مراعاتها حتى تكون 
مقبولة »و هي تتمثل في : 
1 -أن تكون كتابيةء تحمل اسم مقدمها وتوقيعه »وتاريخ تقديمها .والوقائع المدعى يها. 
2- أن تقدم إلى قاضي التحقيق في المحاكم التي يوجد بها قاضي واحد عو لعميد القضاة في 
المحاكم التي يتعدد فيها القضاة »و ذلك وفق الإجراءات المحددة في المواد 78-72 من قاتون 
الإجراءات الجزائية O‏ 
3- كما يشترط في الإدعاء المدني استيفاء ما يتطلبه القاتون من دقع كفالة لدى — كتابة 
الضبط كمصاريف للإجراءات يحددها القاضي بمقتضى أمر > وإلا كانت شكواه غير مقبولة 
(المادة 75 (els‏ 
4- الشرط الذي تنص عليه المادة 76 و المتعلق باختيار المدعي المدني موطنا له بدائرة 
اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق إذا لم AS;‏ بإقليمها »و يتخذ هذا الإجراء في شكل 


- أما إذا كانت الشكوى شفوية « فإن هذه البيانات يتضمنها المحضر الذي يجريه قاضي 
اأتحقة . 


Pierre Chambon . op cit , P92 0 
55 ص‎ ٠ السابق‎ pee ح قانون الإجراءات الجنائية الجزائرى‎ 2 Si ie محف‎ as 
63 ص‎ ٠ نفس المرجع‎ ٠ أحمد شوقي الشلقاني‎ ©? 
Mahieddine Amaoui : La pratique du droit criminel , office de pubiisation universitaire 1992, P69 (+) 
64 ص‎ ٠ أحمد شوقي الشلقائي ؛ نفس المرجع‎ (9) 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


و لا يكفي للشخص الذي بريد أن يتأسس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق أن يكون 
قد أصابه ضرر من الجريمة موضوع المتابعة و التحقيق بل يجب عليه أيضا تبرير وتوضيح 
الضرر الذي أصابه »و العلاقة المباشرة بينه و بين الجريمة المصرح ge‏ ودراسسة هذه 
المسألة سنتعرض لها بالتفصيل لاحقا + إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن قبول الإدرعاء المدني 
بقرض وجود ضرر شخصي محقق و حال ٠‏ ناشئ مياشرة عن الجريمة موضوع البحث 
والتحفيق . 


ثانيا : مصير الإدعاء المدني أمام سلطة التحقيق الابتدائي 


إن مصير الإدعاء المدئي يتأثر أمام سلطة التحقيق بمصير الدعوى العمومية فإذا رأى 
وكيل الجمهورية ألا محل للسير في الدعوى le‏ بحفظ الأوراق »و حيئئذ يكون للمجني عليه 
المضرور أن يلجأ إلى طريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجزائية إذا توافرت شروط ذلكء 
و إذا صدر بعد اتتهاء التحقيق قرار بأ لا وجه لإقامة الدعوى CAS.‏ للمضرور الذي قدم ادعاءه 
قبل صدور هذا القرار أن يطعن قيه في الميعاد المحدد لذلك و هو ذأيام طبقا لنص المادة 
)173 ) من قانون الإجراءات الجزائية + غير أن الطعن في القرار بألا وجه لإقامة الدعوى 
غير جائز من المجني عليه الذي لم يدع بحقوقه المدنية قبل صدور هذا القرار ls‏ أصيح 
نهائيا لاستنفاذ طرق الطعن أو لفوات ميعادها «فإنه يغلق الطريق الجزائي أمام المضرور فلا 
يستطيع إلا طرق الفقضاء المدني PF‏ 


Pierre Chambon : Op cit , P79 0 
- (fevrier 1982 ; Bull , crim , N°35, JC P1983, 11 . 19985) 
المطبوعات الجامعية بالإسكندرية » سئة‎ Ja هرجة : الدعوي المددية أمام القضاء الجنائى‎ gine مصطفي‎ ©) 


1995 + صن 30 
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الفرع الثاني : تدخل المجني عليه أمام قضاء التحقيق 

المجني عليه المضرور يمكنه التدخل في المتابعة التي حركت من طرف النيابة العامة 
أو من طرف مدع مدني ji‏ بتأسيسه كطرف مدني في أي وقت من التحفيق إلى غاية إقفاله 
بواسطة أمر قاضي التحقيق أو قرار غرفة الاتهام ( المادة 74 من قانون الإجراءات 
الجزائية) › و يتم ذلك بواسطة تصريح كتابي أو شفوي أمام قاضي التحقيق بشكوى مقترتة 
بطلب التعويض!!! . 


نلاحظ أن قاعدة التقاضي على درجتين لا تطبق في مرحلة التحقيق ؛ فالشخص الذي 
لم يتأسس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق يمكنه ذلك أمام غرفة الاتهام »و لكن التدخل وحده 
هو المقبول أمام غرفة الاتهام ينما الشكوى المحتوية على وقائع جديدة لا يمكن قبولها إلا أمام 
قاضي التحقيق »وحتى يكون هذا التدخل مقبولا لابد أن يكون للضرر المطالب بتعوبضه علاقة 
مباشرة مع الفعل المتابع في القضية I‏ . 
هذا و إن تدخل المجني عليه أمام قضاء التحقيق يفرض وجود الدعوى العمومية التي حركت 
من قبل من طرف وكيل الجمهورية أو مدعي مدني أخر x‏ بالنتيجة فإته يمكته أن يكون طرفا 
منضماً »و هذا يعطيه ضمانات تتمثل في عدم إجباره على دقع مصاريف افتتاح الدعوى كما 
لا يمكن مساعلته في هذه الحالة إذا ما تم تبرئة المتهم ‏ باعتبار أنه ليس هو من حرك الدعوى 
العمومية O)‏ 


(') سليمان عبد المنعم : أصول الإجراءات الجزائية في التشريع و القضاء و الفقه ٠‏ كلية الحقوق جامعتي 
الإسكندرية و بيروت 41997 ص 413. 
Pierre Chambon : Op cit , P83 (2)‏ 


G.Biére de l'isle et P.Gogniard : Procédure pénale "les juridictions er les actions “Tome Il, Paris, 0) 
1971,p200 
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المطلب الثالث: حقوق المجني عليه في هذه المرحلة 


لقد رتب القانون عدة أحكام على صفة الخصومة التي تلحق بالمجني عليه نتيجة لقبول 
دعواه المدنية أمام سلطة التحقيق خوردها فيمايلي : 


الفقرع الأول : الحضور و تقديم الطلبات 


أولا - الحضور : أخذ المشرع الجزائري بنظام سرية التحقيق بالنسبة للجممهور > علنيته 
بالنسبة للخصوم أسوة بالمشرع الفرنسي بو هذا طبقا لنص المادة )11( من قانون الإجراءات 
انجزائية.إن الضرورة و متطلبات إظهار الحقيقة هي التي جعلت التحقيق الابتدائي يأخذ هذه 
الصورة :و مع ذلك فإن هذا الطايع قد لطف بعض الشيء بنصوص المواد )107-105( من 
قانون الإجراءات الجزائية عو التي تفيد بأنه يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني وإجراء 
المواجهة بينهما بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ء ما لم JA‏ عن ذلك صراحة »كما 
تجيز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين و مواجهاتهم و سماع أقوال المدعي 
saat‏ .و يستفاد من هذه النصوص أن للمجني عليه الحق إذا ما أدعى مدنيا في أن يكون 
ممثلا بمحام عند السماع الأول ٠‏ فإذا استعمل هذا الحق فإنه لا يستجوب أو يواجه بالمتهم إلا 
بحضور محاميه »هذا الأخير يمكنه الإطلاع على ملف التحقيق 24 ساعة قبل كل سماع »كما 
يتم تبليغه خلال مدة 24 سا بالقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق Lj.‏ إذا رفض الطلرف 
المدني تعيين محام يمثله فإن التحقيق الابتدائي يظل سريا بالنسبة إليه!© . 


و قد نصت المادة )68( مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على ضرورة تحرير 


نسخة عن إجراءات التحقيق توضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف ٠‏ فضلا عن هذا 


+1984 محمد صيحي محمد تجم : شرح قاتون الإجراءات الجز اتية الجزائري ءالمرجع السابقء الجزائرء‎ (U) 

ص 53. 

Pierre Bouxut et Jean Pinatel : Traité de Droit et Criminologie . Tome ١١ 1970. P1210. @ 
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فمن حق الخصوم الإطلاع على ما تم من تحقيق في غييتهم ءوحضور مناقشة الشهود عوتوجيه 
الأسئلة التي يرونها ضرورية لإظهار الحقيقة . و لكن لا يمكن لمحامي الطرف المدني توجيه 
الأسئلة إلا إذا سمح له قاضي التحقيق بذلك (المادة 107 من قائون الإجراءات الجزائية ) أما إذا 
رفض طلبه فإن الأسئلة و الملاحظات تدون كتابة في المحضر وترفق به © . 

و قد يكون من صالح العدالة و لمعرفة وجه الحق أن تتخذ إجراءات التحقيق في غير 
حضور الخصوم غير أنه يقع على عاتقها إخطارهم بموعد إجراءات التحقيق و مكانهاء 
وتسهيلا لذلك نجد نص المادة )76( التي توجب على كل من المجني عليه المدعي بالحقوق 
المدنية و المسؤول عنها أن يعين نه محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها 
التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها .و إلا لا يكون له أن يعارض في عدم تبفيغه الإجراءات الواجب 
تبلیغه بها Ë)‏ . 


ثانيا : تقديم الطلبات 


إن صفة الخصومة للمجني عليه تخوله استعمال الوسائل التي من شأنها إثبات 
دعواءءونكن لما كانت حقوقه قاصرة عنى التعويضات بمعناها الواسع أوجب هذا أن يكون 
نطاق طلباته في حدود دعواه المدنية .و هذا مقتضاه ألا يتدخل في إجراءات الدعوى العمومية 
التي لا تقوم بمباشرتها كما أنه لا شان نه بها و لا أثر لها على حقوقه . فمن الطبيمي أن 
المجني عليه المدعي مدنيا يتعرض بصدد إقامة الدليل على مدعاه إلى إثبات مقارفة المتهم 
للجريمة »و هي مسألة في الأصل جنائية صرفة و من اختصاص النيابة العامة + على أن 
التلازم والوحدة في الواقعة موضوع التحقيق الجنائي و الإدعاء المدني » يوجب السماح له 
بالتعرض لإجراء جزائي هو إثبات التهمة على المتهم »و من حقه إذن أن يتقدم بالطليات التي 
توصله إلى مبتغاه )© . و إتماما للأحكام السالفة الذكر نصت المادة )168( من DS‏ 
الإجراءات الجزائية على أن ¿S‏ الأو امر القضائية في ظرف 24 ساعة بكتاب موصى عليه 


Mahicddine Attoui Op cit ,p 25 u) 
405 ص‎ ٠ حسن صادق المرصقاوي :المرجع السابق‎ (2) 
408 بفس المرجع + ص‎ (D) 
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إلى محامي المتهم و إلى المدعي المدني ' مما يقيد حق المجني عليه في تبليغه بجميع القرارات 
المهمة المتعلقة بالقضية حتى يتمكن فيما بعد من اسئثناف الأوامر التي يحق له استثنافها طبقا 
لنص المادة )173( و التي تحصر هذه الأوامر في ؛ الأمر بأ لا وجه لإقامة الدعوى › الأمر 
بعدم إجراء التحقيق و الأوامر التي تمس حقوقه المدنية و أوامر الاختصاص 27 | يتم نلك 
خلال 3ليام من تاريخ تبليغه بالأمر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة )2/172( من 
قاتون الإجراءات الجزاتية . 


الفرع الثاني : الاستعانة بخبير 

يجوز لقاضي التحقيق أن يستعين بأحد الخبراء أو الأطباء أو الفنيين لإجراء المعايفنة 
اللازمة ءوتقديم مقترناته بصددها ؛ ذلك أن معاينة مكان وقوع الجريمة له أهمية كبيرة في 
مجال التحقيق الابتدائي «نظرا لأنه يرسم للقاضي المحقق صورة واضحة عن كيفية ارتكاب 
الجريمة »وما تركت من آثار مادية أو أدلة أو إمارات تعين في فهم الواقع و الكشف عن 
الحقيقة Ë)‏ . 

و رأي الخبير و إن كان استشاريا إلا أنه قد يكون ذا أثر كبير في الدعوى » لذا يتعين 
أن يطمثن له الخصوم ولعمله »و قد نصت المادة )143( على أنه من حق الخصوم طلب تعيين 
خبير عند الضرورة لذلك ءوفي هذا الصدد نصت المادة (152 ) أيضا من قانون الإجراءات 
الجزائية على إمكانية تكليف الخبراء بإجراء ابحاث أو سماع أشخاص معينة لمساعدته في 
عمله و هذا بطلب من أطراف الخصومة أثناء إجراء الخبرة » على أن يتم إعلامهم 
(D)‏ جاء في هذه النقطة قرار للمحكمة العليا sus‏ أنه :” الحالات التي يسمح فيها للطرف المدئي بإستنداف أوامر 
قاضي التحقيق مذكورة على سبيل الحصر في المادة 173 فالمدعي بالحق المدئي يستطيع إستتناف الآأمر 
برفض التحقيق و الأمر G‏ لاوجه لإقامة الدعوى و الأوامر التي تمس حقوقه أو مصالحه المدتية و الأوامر 
التي يفصل فيها القاضي في إختصاصه سواء من تلقاء نفسه أو يناء١‏ على دقع من الخصوم يعدم الإختصاص 


و على dm‏ يكون غير مقبول إستنئاف الأمر الصادر بالإحالة الى محكمة الجنح " »جناتي 14 جساتفي 1969 
مجموعة الأحكام ص 403 ء تشرة القضاة 1969 /3 ص 31- 


G.Stefanie et G.levasseur : Op cit . P178. : تفصيل أنظر‎ ASY و‎ 
- H.Bonnedieu de vabre : Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénal, Paris, 1956, P666 


( محمد صبحي محمد نجم : المرجع السابق » ص 59. 
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بما انتهى إلبه الخبير بعد استدعائهم من ضرف قاضي التحقيق عو إعطائنهم 
فرصة لإبداء ملاحظاتهم أي تقديم طلبات ( المادة 154 من قءإءج) . 

و عليه يتضح أن المجني عليه المدعي مدنيا يحق له قانونا أن يطلب تعيين خبير x‏ أن يكون 
على إطلاع كامل بالنتائج التي توصل إليها هذا الأخيرءو أن يبدي كافة ملاحظاته و طلباته 
بشأنتها خصوصا و أن الخبرة أخذت تعرف أيعادا علمية وتكنولوجية تفيد كثيرا في إثبات 
الجريمة و ملابساتها . 

ومن واجب المحقق و إظهارا للحقيقة و إحقاقاً للعدالة أن يقرب المجني عليه من التحقيق 
ويسمح له بالإدلاء بكل ما يفيد في رفع ملابسات القضية . 


الفرع الثالث : سماع الشهود 


شهادة الشهود هي الطريق العادي في المسائل الجنائية التي ينصب عليها الإثبات.ويقوم 
قاضي التحقيق بسماع شهادة الشهود ما لم يرد عدم الفائدة من سماعهم (المادة 88 من قءلءج)* 
كما أن الخصوم - أي المتهم و المدعي المدني - قد يرون تأييد وجهة نظرهمم في إثبات 
أو نفي واقعة معينة › فيدعوهم الحال إلى الاستعانة بشهود يدلون بمعلوماتهم عنها »و قد يتطوع 
الشاهد من تلقاء نفسه فيحضر للإدلاء بشهادته UV‏ 

غير أنه يحدث في كثير من الأحيان أن يكون الشاهد الوحيد في التحقيق هو المجني 
عليه ١و‏ يدعي مدنيا قبل المتهم للتعويض عما لحقه من ضرر .و يصبح له حينئذ صالحا في 
الدعوى للحكم بإدانة المتهم عو المادة )243 من قء (g+!‏ جاعت واضحة في عدم جواز سماع 
الشخص المدعي مدنيا في الدع وى العمومية كشاهد ؛أما إذا ادعى يحقوقه المدنية 
فلا يمكنه إلا أن يطلب من قاضي التحقيق الاستعانة بشهود آخرين!مكنهم الإدلاء بمعلومات 
تفيد في التحقيق* . 
C‏ حسن صادق المرصقاوي : المرجع السابق + ص ANS‏ 
قرار المحكمة العليا بتاريخ 1982/1/5 والذي جاء فيه " متى كان من المقرر قاتونا أنه ادعى الشخص مدنيا 
في الدعوى فلا يجوز يعدنذ سماعه بصفته شاهدا « قإن القضاء Les‏ يخالف هذا الميداً القائوني يعد مخالفة 


لإجراءات جوهرية " ile‏ رقم 26010 ء المجلة القضائية ٠‏ العدد )2( à‏ سئة 1989 à‏ ص227. 
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الفرع الرابع : استنناف أوامر قاضي التحقيق 

إذا اتتهى المحقق من مرحلة التحقيق الابتدائي فإنه يتصرف فيها على أحد الوج هين : 
إما إصدار أمر بالإحانة إلى المحكمة المختصة إذا كانت الدلائل كافية ء أو إصدار قرار 
بألا وجه لإقامة الدعوى عو الأمر بالإحالة يشمل الدعويين العمومية والمدنية التابعة لها عو هنا 
يظير حق Gand‏ ڪيه إذا WIS‏ في الطعن في اتقرار بألا وجه لإقامة الدعوى 
أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية (المادة 173من قاتون الإجراءات الجزائية ) هذاو إن 
إمكائية استثناف أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بالاختصاص ممنوحة له في نفس الشروط 
الممنوحة تلمتهم « غير أنه لا يجوز للمجني عليه المدعي مدئيا استئناف الأوامر المتعلقة يحيس 
المتهم احتياطيا )1 . 

و نشير قي الأخير إلى أن قانون الإجراءات الجزاتية قد أجاز الأمر برد الأشياء التي 
ضبطت أثناء التحقيق و لو كان ذلك قبل الحكم «إلى من ققد حيازتها بالجريمة — من 
الخصوم المعنيين و هذا بمقتضى نص المادة( 186( و يعد هذا وجها من وجوه حماية حقوق 
الضحايا تباشره النيابة العامة أثناء التحقيق © . 

كما تجيز المادة )71 من قانون الإجراءات الجزائية ) للمجني عليه المدعي مدنيا طلب 
تتحية قاضي التحقيق عن التحقيق في قضية ما عو تعويضه بآخر و هذا ضماتا لحسن سير 
العدالة »و يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية . 





M.A.Besson : Projet de Réforme de la Procédure Pénale , Dalloz . paris 1956, p30 . @ 
-G.Stefanie e1G.Levasseur: Op cit , PI 78 


٠ 'حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية *: عن المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقائون الجنائي‎ O 
463 je: المرجع السايق‎ 
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Aati الميحث‎ 


دور Small‏ عليه وحقوقه أمام قضاع الحكم 


إن مرحلة المحاكمة هي المرحلة التي يتم قيها طرح القضية في جلسة الحكم أمام 
الخصوم ويجب أن تقام علنا لتمكن الشعب من متابعة إجراءاتها ا حضوريا je‏ عن طريق 
النشر لإبعاد الشبهات عن القاضي في Mae‏ . 


و قد رأينا كيف أن المجني عليه يتمتع بحقوق كثيرة في مرحلة التحقيق مو U‏ الدور 
الذي يلعبه في تحريك الدعوى العمومية إلى جانب النيابة العامةءو لا بد أن دوره لا يقتصر 
على هذه المرحلة فقط بل يمتد إلى قضاء الحكم أيضا 13k‏ ما لجأ المجتي عنيه الذي لحقه 
ضرر من الجريمة إلى الإدعاء مدنيا أو التدخل مياشرة أمام قضاء التحقيق عو صدر أمر — 
ذلك بإحالة القضية على المحكمة المختصة à‏ فهذا سيؤدي بالنتيجة إلى طرح الدعويين المدنية 
و العمومية أمامها مما يكفل للمجني عليه حقوقه باعتباره خصما في الدعوى المدتية التابععمة 
للدعوى العمومية . لكن ماذا لو أن المجني عليه المضرور لم يتمكن من الإدعاء مدنيا أمام 


قضاء التحقيق عو قاتته قرصة المطالبة بحقوقه قي هذه المرحلة فهل يفقد بتلك الحق في ALS‏ 
الأمر لاحقا ؟. 


لقد فتح المشرع للمجني عليه مجالات كثيرة يمكنه من خلالها أن يطالب بحقوقه ومتحه 
وسائل عديدة توصله إلى ميتغاه إذا أحسن استعماتها. 


(') قادري عمر : DA‏ إجراءات التحقيق و طرق الطعن في SY‏ مجلة الشرطة الجزاترية سديرية D‏ 
الوطني + عدد 59,توقمير 1999 -Il ms‏ 
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المطلب الأول : دور المجني عليه أمام قضاء الحكم 


إذا ما رفعت القضية أمام المحكمة الجزائية المختصة كان للمجني عليه الحق في 
التدخل في الخصومة الجنائية »كما يمكنه أن يحرك الدعوى العمومية مباشرة بتكليف المتهم 
بالحضور أمام المحكمة . و هذا الحق الأخير الممنوح للمجئي عليه ما هو في الحقيقة إلا وسيلة 
لرقابة النيابة العامة »و هو يقودنا إلى التساؤل عن الآثار المترتبة عليه و الشروط التي 
تضبطه. إذ لا يتصور استعماله على الإطلاق . 


القرع الأول : الإدعاء المباشر : 


هو إجراء كتابي موجه لأحد أطراف الخصومة تعلن فيه المحكمة عن تاريخ و ساعة 
الجلسة »ومكان المحكمة à‏ والقصد من الحضور ووصف محل النزاع لضمان حق الدفاخ ؛ 
إذ التكليف إجراء من إجراءات التحقيق بعد رقع الدعوى قضائيا AD‏ 


ويعود أصل هذا الحق إلى طريقة الاتهام الشخصي التي كانت متبعة قبل إنشاء النيابة 
العامة »و هو يعتبر ضمانا للأقراد عن سكوت النيابة؛ أي نوع من الرقابة الخاصة يكمل 
الرقابة القضائية و الرقابة الإدارية على الدعوى العموميةء كما أنه وسيلة للتيسير على النيابة 
العامة حتى لا يقع على عاتقها و حدها رفع الدعوى في طائفة كثيرة العدد من الدعاوى الثانوية 
التافهة )»فيحق للمتضرر المجني عليه عن طريق التكليف بالحضور المباشر -بوصفه طرفا 
مدنيا - دعوة المدعى عليه أو المتهم أمام قضاء الحكم عندما تكون الجريمة المرتكية هي 
مخالفة لا تتطلب تحقيقا أو جنحة يكون التحقيق فيها غير إجباري »وقد نصت على ذلك المادة 
7 مكرر من قانون الإجراءات الجزانية التي حصرت حالات الإدعاء المباشر في خمس 
وهذا في الفقرة الأولي منهاء حيث يكون وكيل الجمهورية ملزما بتكليف المتهم بالحضور بناءا 
على طلب المدعي المدني ٠‏ في حين أن الفقرة الثانية منها جعلت لوكيل الجمهورية السلطة 
التقديرية في ذلك وهذا فيما عدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة . 


12 قادري عمر : المرجع السابق ء ص‎ t) 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


المجني عليه في هاتين الحالتين يصبح طرفا مدنيا في القضية الجزائية و هو يحصرك 
الدعوى المدنية و العمومية في وقت واحدء و عليه فإن المحكمة المختصة بنظر الدعويين تكون 
ملزمة بالقضاء في الدعوى العمومية حتى و إن تنازل المدعي المدئني عن حقوقه المدنية LU‏ 
عندما يكون التحقيق إجباريا فإن الطرف المدني لا يمكنه تحريك الدع_وى إلا عن طريق 
الشكوى مع إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق ST)‏ 
أولا : صفة المدعي بالحق المدني 


منح حق الإدعاء المدني للمتضرر من الجريمة :و يطلق عليه قانون الإجراءات 
الجزائية اسم المدعي بالحقوق المدنية »و الغالب أن يكون اقمجني عليه هو المتضرر من 
الجريمة ٠‏ غير أن التلازم بينهما لا يطرد بل ينفك في بعض الأحيان 20 . ويعني ذلك مسن 
ناحية أن المجني عليه لا يملك هذا الحق إذا لم ينله ضرر من الجريمة »و من ناحية أخوى أن 
المتضرر يملك تحريك الدعوى المباشرة و لو كان شخصا أخر غير المجني عليه كزوجة 
القتيل التي أصابها ضرر بقتل زوجها . و يرجع السيب في قصر حق الإدعاء المباشر على 
المتضرر دون المجني عليه بصفة عامة إلى أن تحريك الدعوى العمومية Y‏ يتم إلا تأثرا 
بدعوى مدنية أساسها الضرر الذي لحق رافعها من الجريمة »مع أن الغرض الحقيقي هو 
ضمان توقيع العقاب على الجاني s"‏ كان يجب أن يكون تحريك الدعوى العمومية من حقوق 
المجني عليه أيضا ( و إن لم يكن متضررا ) عسواء تاله ضرر مالي أو لم ينله ضرر وسواء 
رقع دعواه المدنية أم لم يرفعها «حتى يمكنه أن يثار لنفسه في كل الأحوال بطريقة مشروعة 
وعادلة . و ليس من المعقول أن ننكر عليه هذا Gall‏ بمجرد كونه لم يدع بحقوق مدنية»ونعطيه 
لغيره لأنه ناله ضرر هو بالتأكيد أقل .على أساس أن ذلك مما يجعل تحريك الدعوى العمومية 
بواسطة الأفراد من توابع مصالحها المدنية الناشئة عن الجريمة Pr‏ 


G Stefanie et G. Levasseur : Op cit, P173. un) 


> 
G Briere de l'iske , P cogniard :Op cit , P200 @ 
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القصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


إذن فالدعوى المباشرة هي دعوى جناتية يرفعها المتضرر من الجريمة إلى المحكمة 
مباشرة على من يتهمه بارتكابها ضده »وهي حق شخصي للمتضرر لا يملكها غيره »و سميت 
مباشرة إشارة إلى أنها لم تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعي وهو النيابة العامة . 
و لما كانت الدعوى المدنية التي يرفعها المدعي بالحق المدئي و التي بها تتحرك الدعوى 
الجنائية المباشرة هي دعوى تعويض ٠‏ فينبغي عليه أن يقيم الدليل على أن ضرراً أصابه مسن 
الجريمة . و بما أن المدعي حين يحرك الدعوى الجزائية بادعاقفه لا يفعل ذلك بصفته 
pipes)‏ إنما باعتباره وكيلا عن المجتمع قإنه يترتب على ذلك مايلي : 
1- تسري عليه كافة القيود القانونية التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك هذه 
الدعوى» مثل قيود الشكوى الطلب و الإذن . 
2- كما أنه و إن كان تنمتضرر أن يتنازل عن دعواه المدنية + إلا أنه ليس له حق التنازل عن 
الدعوى العمومية التي حركها بالإدعاء المباشر . كما أن منحه حق تحريك الدعوى العمومية 
لا يخوله استعمالها أو مباشرتها ٠‏ لأن هذا الاستعمال من اختصاص النيابة العامة وحدها FF‏ 


ثانيا : شروط الإدعاء المباشر 

ليس في القانون نصوص صريحة تحدد شروط الإدعاء المياشر t‏ ومع ذلك فلققه 
والقضاء متفقان عليها ٠‏ لأنها شروط تمليها طبيعة هذا الإدعاء . 
كما و أن إعمال هذه الشروط يحدد U)‏ نطاق استعمال الإدعاء pilal‏ من جاتب المجني عليه 
كوسيلة لتحريك الدعوى العمومية عو أول هذه الشروط متعلق ينوع الجريمة وكونها جنحة 
أو مخالفة هو ثانيها متعلق بعدم حظر القانون الالتجاء إلى الإدعاء المباشر لملاحقة الجريمة » 
و الثالث هو الخاص بكون كل من الدعويين العمومية و المدنية جائزة القبول. 
أ- الشرط المتعلق بنوع الجريمة : جاعت المادة )333( من قانون الإجراءات الجزائيسة: 
'ترفع في المحكمة ( محكمة الجنح و المخالقات ) الجراتم المختصة بنظرها إما بطريق 
الإحالة إليها من الجهة القضاتية المنوط بها إجراء التحقيق و إما بحضور أطراف الدعوى 





Brigitte Angibande : « le parquet» Que sais je 7 , lere Ed . Presse Universitaire 0 
de France . Paris. 1999, P62 
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القصل الأول : حقوق المجتي عليه في الدعوى العمومية 


بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 334 و إما بتكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى 
المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين عن الجريمة .و إما بتطبيق إجراء التليس بالجنحة 
المنصوص عليه في المادة 338 و ما يعدها ". 

لتتص على حق المدعي المدني في رفع دعواه إلى المحكمة الجزائية بواسطة تكليف بالحضور 
موجه للمتهم ٠‏ وهي واردة قي باب " الحكم في الجنح و المخالقات * .مما يبين أن الإدعاء 
المباشر كوسيلة نتحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا في مواد المخالفات والجنح › وأنه يمتنع 
استعماله في الجنايات مو هذا بالنظر إلى خطورتها و جسامة عقوبتها »و إلى حرص المشر ع 
على عدم طرحها على القضاء إلا بعد التحقيق .كما أن المجني عليه لا يملك من الوسائل 
لتحريك الدعوى العمومية أكثر مما تملك الئياية العامة à‏ وهذه لا تستطيع تحريك الدعوى 
العمومية عن طريق التكليف بالحضور إلا في مواد المخالفات و mial‏ (المادة 334( إجواءات 
جزائية Ú] ٠‏ في مواد الجنايات فإن تحقيقها متطلبا دائما على سبيل الوجوب. 

و يرى جانب كبير من الفقه أن العبرة في تحديد تو ع الجريمة التي يجوز تحريك 
الدعوى العمومية عنها بالإدعاء المباشر إنما تكون بطبيعتها »و ليس بنوع المحكمة المختصة 
بنظرها و leli‏ على ذلك فإن هذا الجانب يجيز الإدعاء المباشر في الجنح عموما سواء 
لختصت بنظرها محكمة الجنح. al‏ محكمة الجنايات (D,‏ 
إلا أن صراحة النص سواء في قانون الإجراءات القرنسي ( المادة 388و 531 ) أو قانون 
الإجراءات الجزائري ( المادة 333 و 337 مكرر) » تفيد أنه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية 
عن طريق التكليف بالحضور إلا أمام محكمة الجنح والمخالقات . 

و لعل الحكمة من تفرير المشرع لحق الإدعاء المدني للمضرور في المخالفات و الجنح دون 
الجناية » يعود إلى أن الجناية جريمة خطيرة ge‏ العقوبات المقررة لها جسيمة 6 فليس من 
المعقول أن يتعرض شخص قد يكون بريئا للمثول أمام محكمة الجنايات لمحاكمته لنمهرد أن 
شخصا قد أعلنه يصحيقة دعوى ء LLY‏ و أن هذا الإدعاء الخطير يمكن أن يسبب للمدعى 
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الفصل الأول : حقوق المجني عنيه في الدعوى العمومية 


عليه أضرار لا تعوض p‏ هذا ما puis‏ أن المشرع قد أوجب تقديم المتهم للمحاكمة leli‏ على 
تقرير اتهام + و بعد تحقيق مطول و مستفيض UV‏ 

كما أن المشرع الجزائري و بنص المادة 337 مكرر قد حصر حالات التكليف 
بالحضور في خمسة جرائم هي : جريمة ترك الأسرة à‏ عدم تسليم الطفل ٠‏ انتهاك حرمة 


ترخيص من التيابة العامة . 


ب- عدم حظر استعمال الإدعاء المباشر : يشترط لإمكان استعمال الإدعاء المباشر في تحريك 
الدعوى العمومية مع معرفة شخص المتهم ء ألا يكون المشرع قد حظر أو قيد استعمال 
الإدعاء المباشر عو ذلك مادام الحظر أو القيد قائما x‏ يمكن إجمال حالات الحظر 
والتقييد فيما يلي : 

1 -يشترط في الجنحة أو المخالفة موضوع الإدعاء المباشر أن تكون ارتكبت داخل القصطر 
الجزائري ؛ فلا يجوز رفع الدعوى المباشرة من المضرور عن مخالفة أو جنحة ارتكبت في 
الخارج ا. و هذا ما نستخلصه من نص المادتين (583-582 ) من قائون الإجراءات الجزائية 
التي لا تجيز رفع الدعوى العمومية على مرتكب الجريمة في الخارج ء إلا بطلب من النياببة 
العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور de‏ بلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبست 
فيه الجريمة )5140 3/583). 

2- إذا كانت الدعوى موجهة ضد أحد أعضاء الحكومة أو قاض أو موظف أو أحد رجال 
الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو يسببها ؛ حيث تطبق في هذه الحالة الإجراءات 
المنصوص عليها في المواد 573 إلى 577 من قانون الإجراءات الجزائية . 


‘+ 


أ فوزية عبد الستار : الإدعاء المباشر فى الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية الفاهرة :1996 «ص9!١-‏ 
O‏ فوزية عبد الستار : ša‏ المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ٠'‏ عن كتاب : حقوق المجني عليه في 
الإجراءات الجناتية ؛ المرممم السابق ٠‏ صس1!4. 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


3- لا يسمح القانون برفع الدعوى العمومية إلى المحكمة بطريق الإدعاء المباشر إذا كان قد 
صدر pl‏ من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى و لم يستأئفه المدعي المدني في 
الميعاد أو إستأنفه و تم تأبيده M‏ 

و يلاحظ أنه إذا كان المدعي المدني هو المجني عليه فإن مجرد استعماله للدعوى المباشرة 
يتطوي ضمنا على تقديم الشكوى التي يتطلبها القانون في جرائم الشكوى . 

4- و السائد في الفقه أنه إذا كانت الدعوى محل تحقيق فإن الإدعاء المباشر يمتنع إذ لا يجوز 
للمدعي المدني ( المجني عليه )أن ينتزع الدعوى من سلطة التحقيق هو يرفعها إلى محكمة 
الموضوع .و يؤصل بعض الفقهاء هذا الرأي بأن الإدعاء المباشر حق احتياطي يتوقفف 
استعماله على قعود Au‏ العامة عن استعمال حقها الأصيل في مياشرة الدعوى العمومية e‏ 
فإذا استعملت هذا الحق سواء برقع الدعوى أم بالتحقيق فيها لم يجز لغيرها رفع الدعوى إلى 
القضاء . 

5- لا يجوز الإدعاء المباشر أمام المحاكم الاستثناثية باعتبارها غير aie‏ ¿ بالنظر في 
الدعاوي المدئية ءلآن في وسع المضرور أن يدعي مدنيا أمام سلطة التحقيق › فإن رفت 
الدعوى بعد الفراغ من تحقيقها فقد تحقق له ما أرادءوإن أمرت بألا وجه لإقامتها كان نه أن 
يطعن في هذا الأمر بالاستئناف .وهذا يعني أن الإدعاء المدني أمام سلطة التحقيق يكفل له CAS‏ 
المصلحة التي يسعى إليها عن طريق الإدعاء المياشر. 

هذا و إن حجية الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى التي تحول دون رقع الدعوى المباشرة من النظام 
العام + فيجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى :و على المحكمة أن تقضي بها من 
تلقاء نفسها (3. 


-524 ms Shad محمد محمود سعيد $ المرجع‎ (l) 
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الفصل الأول : حقوق المجني عنيه في الدعوى العمومية 


و أخيرا فإن امتناع طريق الإدعاء المباشر على المجني عليه إذا ما كان هناك تحقيق 
يجري في الواقعة لا يكون إلا بالنسبة لمن تناولهم التحقيق من المتهمين + ويكون جائزا حينئذ 
سلوك سبيل الإدعاء المباشر لتحريك الدعوى العمومية قبل من لم يتناولهم التحقيق 


1). - -i 
بصفتهم متهمين!').‎ 


ج-أن تكون كل من الدعويين العمومية و المدنية مقبولة : 


1-قبول الدعوى العمومية : يجب أن تكون الدعوى العمومية مقبولة ء OY‏ اختصاص 
المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية استثثائي يأتي تبعا للدعوى العمومية OI‏ 
و يقصد بقبول الدعوى العمومية أو جواز قبولها أنه ليس من مائع يحول دون تحريكها فيما 
لو أرادت النيابة العامة ذلك ٠‏ سواء كان هذا المانع مؤبدا أو وقتيا O‏ . وبذلك لا تكقون 
الدعوى مقبولة إذا كان قد وقع سبب من أسباب اتقضائها ء أو كان هناك قيد متعلق بشكوى أو 
طلب أو إذن علم يُرقع بعد أو أن الواقعة لا تشكل جريمة في حد ذاتها . 

كما تكون غير مقبولة إذا رقعت بإجراءات غير صحيحة »أو عن جناية أو جنحة 
لا يجوز الإدعاء المباشر فيها j.‏ أمام محكمة لا يصح الإدعاء المدني أمامها pe‏ ضد 
أشخاص ليس من حق المجني عليه الإدعاء ضدهم مباشرة إلا من خلال النيابة العامة , 


2- قبول الدعوى المدنية : إن الدعوى المدنية هي الطريق التي يسلكها المجني عليه نيطو ح 
من خلالها الدعوى العمومية على القضاء الجزاتي . 


)1( محمد محمود سميد Š‏ المرجع السايق + ص 526. 
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القصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 





فإذا كانت الدعوى المدنية غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة أو لعيب في الإجراءات مبطل 
تلتكليف بالحضور ٠‏ فإنه ينبني على عدم قبولها عدم قبول الدعوى العمومية أيضا ".لهذا 
يشترط لإمكان تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور من المجني عليه أن 
تكون هذه الدعوى صالحة للفصل فيها فيما لو رفعت إلى المحكمة المدنية e‏ وأن تكون 

و عليه يشترط لقبول الدعوى المدنية أن تكون J)‏ ات ها صحيحة بو أن تكون 
مرفوعة من ذي صفة له صالح في الدعوى x‏ أن لا يكون قد سقط حق المدعي في رفع ها 
Je‏ لا تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة بالفصل فيها O‏ 

و يلاحظ أن الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي ليس من 
النظام العام ٠‏ لتعلقه بالدعوى المدنية التي تحمي مصالح خاصة spi:‏ يسقط بعدم AAA‏ ِل 
الخوض في موضوع الدعوى x‏ لا يجوز من باب أولي أن يدقع به أمام المحكمة 
العليا الأول مرة O)‏ . 


: إجراءات الإدعاء المباشر‎ : GIG 


إن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تتحرك به الدعوى العمومية من طرف 
المجني عليهءحيث يقوم هذا الأخير بتقديم تكليف للمتهم بالمثول أمام محكمة الجنح والمخالفات 
المختصة مباشرة في تاريخ و ساعة محددين بإعلان على يد محضر يسلم إليه في 
محل Ji ils‏ لش خصه طبقا لأحكام قانون الإأجراءات المدنية 
( المادة 439من قانون الإجراءات الجزائية) -و يتم التكليف بالحضور أمام المحكمة الجزائية 


)| جندي عبد الماقك : المرجع الساق < ص 533. 


)© عبد الرؤوف مهدي : المرجع السايق ٠‏ ص 567 


االفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


قبل إنعقاد الجلسة بيوم كامل على الأقل في المخالفات .و ثلاثة أيام على الأقل في الجنح: 
غير مواعيد مسافة الطريق " . 

و يجب على رافع الدعوى إعلان ممثل النيابة العامة أمام المحكمة المختصة بصورة من أمو 
التكليف بالحضور ٠‏ ليتولى مباشرة الدعوى العمومية أمام المحكمة (©. 


و لما كان الإدعاء المباشر يطرح على المحكمة الجزائية كلا من الدعويين العمومية 
والمدنية Ai‏ يجب أن تشمل صحيفة التكليف بالحضور على موضوع الاتهام مع الإشارة 
إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها من جهة :و على التعويض المطلوب من جهة أخرى ٠‏ 
بالإضافة إلى ذكر المحكمة التي رفع إليها النزاع »ومكان وزمان و تاريخ الجلسة مو يعين فيه 
صفة المتهم والمسؤول مدئيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور (المادة 440)من قاتون 


الإجراءات الجزائية . 


و يعتبر تحديد التهمة و تاريخ الجلسة من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها 
البطلان GY‏ تحديد الغاية من التكليف بالحضور يتوقف على هذين اقبيانين و لذلك يجب أن 
يكون بيان التهمة واضحا و مشتملا على عناصرها غإذا كان غامضا يصعب معه تحديد 
الجريمة المسندة إلى المتهم كان الإعلان باطلا UJ.‏ بيان المواد القانونية فالغاية منه هي 
إحاطة المتهم علما بالجريمة و العقوبة المقررة لها ءو هي أمر يمكن معرفته من بيان التقمة 
عولذلك لا يترتب بطلان على إغفالها أو الخطأ فيها O)‏ 


و لما كان المدعي بالحقوق المدنية يباشر دعواه المدنية ء فإنه يجب أن يذكر في ورقة التكليف 
بالحضور قيمة التعويض الذي يطالب به المتهم + إذ يعتير التعويض هو موضوع الدعوى 


(1) 
) 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


المدنية ٠‏ و هو البيان الذي يعطيه صفة المدعي المدئي 7( كما تتصمن ورقة التكليف 
بالحضور عادة بعض البيانات التي لا يخلو ذكرها من فائدة مثل : ذكر تاريخ إعلان ورقة 
التكليف بالحضور و وقت تمام هذا الإعلان s‏ هي بيانات تفيد في معرفة ما إذا كان الإعلان 
قد حصل قبل فوات الأجل المحدد لإجرائه عو ما إذا كان قد تم في يوم وساعة يجوز فيها 
إجراؤه أم لا ء باعتبار أن هذا الإجراء يقطع مدة التقادم »ومن هذه البيانات أيضا تلك الخاصة 
بتعيين المحضر القائم بالإعلان لأهميتها في بيان ما 13 كانت له صغة قانونية في القيام بهذا 
الإجراء + وما إذا كان مختصا بإجراته من عدمه O)‏ 


رابعا: آثار الإدعاء المباشر : 

يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجزاتية 
تحريك الدعوى العمومية تبعا لها » ذلك أن الدعوى المدنية لا تستقيم أمام القضاء الجزائي إلا 
تبعا لدعوى عمومية .و لذلك قيل بان الدعوى المدنية تحرك الدعوى العمومية ثم تعود 
فتتبعها PY‏ 

و متى استوقى الإدعاء المباشر كل شروطه وجب على المحكمة أن تفصل فيه 
بشقيهءو لو أن الدعوى المدنية قد تكون مرفوضة موضوعا Lj.‏ إذا كانت الدعوى المدنية 
مرفوضة ALS‏ هو لم تكن النبابة قد أبدت طلباتها »و دقع المتهم بعدم قبول الدعوى »و قبل 
الدفع ٠‏ فإنه يترتب على ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية à‏ لأنه لابد لتحريكها من قيام 
الدعوى المدئية »و هي هنا غير مقبولة (H‏ 


(l)‏ فوزية عبد الستار : الإدعاء المباشر + المرجع السايق ٠‏ ص149. 
( محمد apama‏ سعيد : تقض المرجع < ص 534. 
Ë)‏ فوزية عبد الستار : الإدعاء المباشر ٠‏ المرجع السابق ص155 
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الفصل الأول : حقوق المهني عليه في الدعوى العسومية 


Ll‏ المجني عليه فإن دوره في الدعوى العسومية ينتهي بمجرد رفعها ٠‏ فهو لا يمالك 
بعد ذلك أن يباشر أيا من إجراءاتها )!= إنما يجب على النيابة العامة أن تباشرها و إن لم 
تكن هي التي رفعتها à‏ لأنها الأمينة عليها » فيسو غ لها أن تطلب في سبيل المصلحة العامة إما 
براءة المثهم أو عقابه < غير أن المحكمة ليست مقيدة بطلباتها FY‏ 


و يترتب على الإدعاء المدني Laj‏ اعتبار المجني عليه خصما قي الدعوى المدنية 
وحدها دون الدعوى العمومية + التي يتوقف حقه قيها عند التحريك » لتتولى بعد ذلك التيابة 
العامة استعمالها D‏ و بهذه الصفة يستفيد المجني عليه المدعي مدنيا من حقوق كثيرة 
تفصلها ux"‏ . 


و أخيرا إذا ترك المجني عليه دعواه يعد رفعها أو تتازل عنها فقد كان الأصل ألا 
يكون لهذا الترك أو التتازل تأثير على الدعوى العمومية لاستقلال كل من الدعويين »على أنه 
إذا كانتت الجريمة التي رفحت بها الدعوى المياشرة من الجراتم التي تلزم فيها الشكوى و كان 
التنازل قد ally‏ ممن علق القانون رفع الدعوى على شكواه ٠‏ فهذا التتازل يقضي على 
الدعويين معا المدنية و العمومية مو لا تملك النيابة في هذه الحالة الحق في أن تطللب من 
السحكمة الفصل في الدعوى العمومية » أما بالنسبة للدعوى المدئية فالأمسر واضح Y‏ صاحب 
الحق اسقط حقه بار ادته NT‏ 





=F 1 . i 
AS عرش : المرجم السابق + س‎ dome عرض‎ (D 
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الفصل الأول : حقوق السجني عليه الي الدعوى العسومية 


الفرع الثاني : التدخل 

قد يبدوا أن عبارة التدخل غريبة عن لغة القائون الجنائي ذلك أننا نجدها ASI‏ في 
القانون المدني ٠‏ لكن إذا كان لفظ التدخل لم يرد في قانون الإجراءفات الجزائية e‏ فمفهومه 
موجود فيه » نستشفه من خلال نص المادة 239 التي جاء فيها أنه " يجوز لكل شخص يدعي 
طبقا للمادة )3( من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب 
بالحق المدني في الجلسة نفسها ..." و قد رأينا في المطلب السابق كيف أن المجني عليه 
المضرور يمكنه أن يحرك الدعوى العمومية أمام قضاء الحكم عن طريق تكليف المتهم 
بالحضور مباشرة أمام المحكمة بو هذا لا يكون إلا في الجئح و المغالفات . و لگن إذا كانت 
القضية قد حركت من قبل النيابة العامة لتصل إلى قضاء الحكم بعدها ٠‏ فما هو الطريق الذي 
يستعمله المجني عليه في هذه الحالة لضمان حقوقه ؟. 

طبقا لنص المادة )239( من قانون الإجراءات الجزائية السابقة يتضح لنا أن المشوع 
قد أجاز لكل من يدعي أن ضررا قد أصابه من الجريمة أن يقيم نقسه مدعيا مدنيا أمام 
المحكمة الجزاتية à‏ سواء كان هو المجني عليه في الجريمة أو غيره 'أ.وهذا لا يعتير حقا 
فقط بل هو ضمان للمجني عليه باعئيار أن دعواه المدئية سيتم النظر فيها أمام المحكمة 
الجز اثيةء و بالتالي يستفيد من التحقيقات التي تباشرها هذه المحكمة »رهي بصدد نظر الدعوى 
العمومية فكما تتكون pli‏ القاضي عناصر الفصل في الواقعة الجنائية + يكون له توافر أسس 
الحكم في تعويض مدقي علال . 


و قد فيد المشرع الجزائري هذا الضمان الممئوح للمجئي عليه المضرور بشروط + لابد من 
توافرها لتكون الحماية القاتونية كاملة . 


+4 


الفصل الأول : حقوق المجلي عليه في الدعوى العمومية 





أولا : القيود الواردة على حق المجني عليه في الإدعاء المدني 


للمجني عليه المضرور من الجريمة أيا كانت أن يطلب التعويض عن الضرر الذي 
سببته له هذه الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ٠‏ شريطة أن يتم ذلك قبل أن 
تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع = إلا كان الإدعاء غير مقبول (المادة 242 ق.!.ج) 
حيث لا يبقى على انتهاء التحقيق إلا سماع المتهم باعتباره آخر من يتكلم (المادة 353-304) 
من ق» إءج + فيؤدي قبول الإدعاء المدني إلى إعادة المرافعة »و تعطيل الفصل في الدعوى 
العمومية بسبب الدعوى المدنية التابعة لها “UV‏ 
و هذا الإدعاء بالحقوق المدنية Ú‏ هو إلا تدخل y‏ هو تدخل اختياري لأن النيابة العامة 
أو المثهم ليس لهما الحق أو المصلحة في إدخال المدعي المدئي في الدعوى .غير أنه لما 
كان اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعاوي المدنية قد جاء استثناءا من القواعد العامة في 
الاختصاص المتعلقة بولاية المحاكم ٠‏ فقد كان طبيعيا أن يفرض القانون على حق المدعي 
المدني في الالتجاء إلى الطريق الجزائي قيودا معينة تكفل حصر هذا الاستثناء في حدوده 
المعقولة = إلا كان من شأن إطلاق حرية المدعي المدني في الالتجاء إلى المحاكم الجزائية 
مضاعفة العبء على هذه المحاكم عو إثقال كاهل المتهم في دفاعه بدون داع ) 
و عليه فإن قبول إجراءات الإدعاء المدني أمام المحكمة مشروط بقيود هي E‏ 
أ- عدم جواز الإدعاء مدنيا أمام المحاكم الاستثنائية : 

حيث لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية e‏ إلا إذا 
كانت من المحاكم الجزائية العادية à‏ فالمحاكم الاستثنائية لا تختص بنظر الدعاوى المدنية 
الناشئة عن الجرائم المطروحة أمامها »نظرا لأن اختصاصها استثنائي «فإن لم ينص القانون 
صراحة على تخويلها سلطة الفصل في الدعاوى المدنية لا يكون لها اختصاص نظرها OY‏ 


.130 أحمد شوقي الشلقاني : المرجع السابق . ص‎ (D 
.569 ص‎ ٠ جندي عبد المالك : المرجع السابق‎ © 

© عمر السعيد رمضان : المرجع السايق + ص 234. 
G.B.de l'isle : Op cit p193, ®‏ 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


و هذا لا ينفي حق المجني عليه في التعويض إذ يمكنه اللجوء إلى الطريق المدني . فالمشر ع 
قد رأى أن هذه المحاكم قد شكلت لأغراض معينة à‏ فيجب عدم شضغلها عن تحقيق هذه 
الأغراض (D‏ . 


ب- أن تكون الدعوى العمومية مقبولة : فإذا كانت هذه الدعوى غير مقبولة لعدم تقديم 
شكوى أو إذن أو طلب في الأحوال التي يوجبها القانون v‏ أو بسبب سبق صدور أمر بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية «فإن الدعوى المدنية تكون غير مقبولة . 

ذلك أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية من القواعد الأساسية التي تحكم الإدعاء 
المدني أمام القضاء »و هي تعني أن اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية إنما 
يسند إلى دعوى عمومية قائمة أمامها و مرفوعة عن ذات الفعل الذي تؤسس عليه الدعوى 
المدنية ء فلا يكقي لقبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية أن يكون سبب هذه الدعوى 
ضررا ناشئا مباشرة عن فعل يعد جريمة كما سيأتي بيانه عو إنما يلزم بالإضافة إلى تلك أن 
تكون الدعوى العمومية مقبولة و قائمة بالفعل أمام المحكمة وقت رفع الدعوى المدنية 
Ph‏ و هذا ما يستفاد من نص المادتين )241-240( من قانون الإجراءات الجزائية . 

و يترتب على هذه القاعدة أن الدعوى المدنية لا تكون مقبولة أمام المحكمة الجزائية إذا كانت 
الدعوى العمومية قد انقضت قبل رفع الدعوى المدئية بسبب من أسباب الاتقضاء »كوقاة المتهم 
أو التقادم أو العفو الشامل أو صدور حكم بات فيها عو لا يكون أمام المدعي المدني حينئذ 
سوى اللجوء إلى المحاكم المدتية © . 


أحمد فتحي سرور : المرجع Sd‏ + ص250. 
أحمد فتحي سرور : تقس المرجع ٠‏ ص 249. 

Jean Claude Soyer : Droit Pénale et procédure pénale , Seme Ed , Paris1977, P235 
إن التأسيس كطرف مدنى يخضع لأحكام المادة 72 من قاتون الإجراءاث الجزائية في مرطة التحقيق والمادكان‎ C 
ق.!.ج في القترة السايفة على الجفسة أما الإدعاء بالحق المدني في الجلسة نفسها فهنبغي أن يكون بتفرير‎ 241-240 
ص 390 نقلا عن نواصري‎ ٠ الأحكام‎ de paper 1969 جذائي 7جانفي‎ ٠ ' ينبته كاتب الضبط أو بإيداع مذكرة‎ 
.101 باتنة1992 » ص‎ of العايش : تقتتين الإجراءات الجزائية (تصوص قانوتيةء ميادئ الإجتهاد القضائي‎ 
حمر السعيد رمضان : المرجع السايق « صن237.‎ ©) 


a) 
2) 
B) 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


و أخيرا فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي منفصلة عن 
الدعوى العمومية يعتبر من النظام العام لتعلقه بتحديد ولاية المحاكم الجزائية »و لهذا يجوز 
إيداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى . 

ج- أن يكون الإدعاء المدني أمام محكمة الجنج و المخالفات(محكمة الدرجة الأولى) : 
فلا يقبل الإدعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة الاستنتافية »و علة ذلك أن هذا الإدعاء يفوت 
على المتهم فرصة التقاضي على درجتين »و عدم جواز إضرار المتهم بسبب طعنه O)‏ 


د - عدم صدور حكم سابق في الدعوى المدنية : فطبقا لنص المادة )5( من قاتون 
الإجراءات الجزائية ٠‏ فإنه لا يكون للمضرور من الجريمة إذا بادر بإخثيار الطريق المدني 
حق في ترك دعواه أمام المحكمة المدنية عو رفعها إلى المحكمة الجزائية إلا إذا توافرت 
الشروط التالية : 


1 - ألا تكون افنيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية قبل رفع المدعي المدني لدعواه أمام 
المحكمة المدنية و صدور حكم في الموضوع e‏ فإذا كانت الدعوى الجزائية قد أقيمت Y j‏ ثم 
فضل المدعي المدني اللجوء إلى المحاكم المدنية à‏ لم يكن له بعد ذلك أن يترك دعواه أمامها 
و يرفعها إلى المحكمة الجزائية ٠‏ 


2- ألا يكون في استطاعة المدعي المدني وقت رفع دعواه أمام المحكمة المدنية تحريك 
الدعوى العمومية بالطريق المباشر لسبب من الأسباب à‏ كما إذا كانت الجريمة جناية :أو كان 
القانون يعلق تحريك الدعوى من أجلها على شكوى أو إذن أو طلب بو لم يصدر BY)‏ و لم 
تقدم الشكوى أو الطلب لأنه إذا كان في مقدوره رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة الجنائية ولجأ 
إلى المحاكم المدنية ٠‏ كان ذلك منه Y js‏ عن سلوك الطريق الاستثنائي »وتفضيلا 
للطريق العادي . 


G.Britre de l'isle et P Gopniard : Op ملك‎ [195 0 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


3-أن ترفع الدعوى العمومية من النيابة بعد رفع المدعي المدني لدعواه أمام المحكمة المدنية 
فإذا لم ترفع النيابة الدعوى العمومية لم يكن للمدعي المدني ترك دعواه أمام المحكمة المدنية 
و رفعها بالطريق المباشر إلى المحكمة الجزائية . 
4- عدم صدور حكم في موضوع الدعوى المدنية طبقا لنص المادة )5( من قانون 
الإجراءات الجزائية وهذا حرصا على عدم صدور أحكام « قد تكون متعارضة بين القضائيين. 
على أن حرمان المدعي بالحق المدني من الالتجاء إلى الطريق الجزائي في حالة تخلف أحد 
الشروط المتقدمة à‏ يفترض أن تكون الدعوى المدنية قد رفعت فعلا إلى المحكمة المدنية ؛ 
وأن يكون بين هذه الدعوى و الدعوى التي يراد رفعها إلى المحكمة الجزائية اتحاد في 
الخصوم و السيب و الموضوع !). 

فإذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض سببه الإخلال بالتعاقد 
أو الخطأ المفترض ٠‏ فهذا لا يمنع من الإدعاء المدني أمام المحكمة الجزائتية بناءا على 
الجريمة هو إذا كان قد طعن بالتزوير في ورقة أمام المحكمة المدئية ٠‏ فهذا لا يمنع من طالب 
التعويض عن هذا التزوير أمام المحكمة الجزائية »؛لاختلاف الموض وع أو الطلب .إذ أن 
موضوع الأولى هو إبطال الورقة المزورة و موضوع الثانية هو التعويض عن الضرر 
الناشئ عن تزويرها P)‏ 

و إذا كان المدعي قد رفع دعواه أمام المحكمة المدنية على الفاعل الأصلي فهذا لا 
يمنعه من الإدعاء مدنيا قبل الشريك أمام المحكمة الجزائية ٠‏ لاختلاف الأشخاص OY‏ 





(') سعيد رمضان : المرجع السابق + ص 245. 

' إذا كان الثابت أن قضاة الاستتداف قضوا بإدائه الطاعن و الحكم عليه بعقوبة الحبس من أجل جنحة التزوير وإستعماله 
و كان مما يستخلص من مرافعة الملف و BED‏ المقدمة مو SDS‏ من القرار المدني أن التزوير كان قد أثير ad‏ 
المحكمة المدنيةء و عليه فإنه ليس للمطعون ضدها إثارة نفس القضية من جديد أمام المحكمة الجزائيةء و pie‏ أغفل 
هؤلاء القضاة عن تطبيق القاعدة للقالونيسة يسستوجب لقسضش قرارهم .'جنائي 7جالفي 1986 ؛ المجلة 
القضاتية.عند 1989:4 ١‏ ص 307. 

)2 محمد محمود مصطقىي : المرجع السابق Alloa:‏ 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 
ثانيا : إجراءات الإدعاء المدني أمام المحكمة 


تتمثل إجراءات الإدعاء المدني في كيفية مباشرته في مختلفق مراحل الدعوى وسداد 
الرسوم المقررة و غيرها و تعيين محل الإقامة ٠‏ و لا يكتسب المتضرر أو من انتقل إليه حقه 
مركز المدعي المدني في القانون بما يترتب عليه من حقوق و آثار إلا إذا باشر الإدعاء بحقوق 
مدئية وفقا لما هو محدد قانونا A)‏ 

و بالرجوع إلى نصوص المواد(241-240) من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن 
الإدعاء المدني إذا حصل أثناء الجلسة ء فيكون ذلك بواسطة تقرير يثبته الكاتب أو إيدائه في 
مذكرات و يتعين إجراء ذلك قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع تحت طائلة عدم 
قبوله »و يشترط في هذه الحالة أن يحصل التدخل أمام المحكمة ( محكمة الدرجة الأولى ) ءإذ لا 
يمكن التدخل أمام محكمة الدرجة الثائية ٠‏ فذلك من شأنه à‏ أن يفوت على المجني عليه درجة من 
درجات التقاضي (المادة 242 إجراءات جزائية) .هذا 13 كان المتهم حاضرا ءأما 13 لم يكن 
حاضرا وجب تأجيل الدعوى ليعلنه المدعي المدني بطلباته »و لا يلزم أن يكون المتضرر 
مصحوبا بمحام O‏ 


و إذا حدث الإدعاء المدني بالتدخل قبل الجلسة فإنه يكون بتقرير لدى قلم الكتاب يبيسن 
فيه الجريمة puis pe‏ المتابعة »و تعيين موطن مختار بدائرة المحكمة عو عادة يكقون مكتب 
محامي المدعي المدني ما لم يكن هذا الأخير متوطنا بتلك الدائرة - و تقدر المحكمة شان قاضي 
التحقيق - قبول الإدعاء المدني فتستطيع أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها أو بناءا 
على طلب النيابة أو العشقهم أو العسؤول المدني أو مدع مدني أخر 
(المادة244 من قانون الإجراءات الجزائية )و يلاحظ أن المحكمة لا تتصدى إلا للوقائع التي 


.258 حسن صادق المرصقاوي : أصول الإجراءات الجنائية_.ستشأة المعارف بالإسكندرية , 1972 « ص‎ (l) 


)2( محمد yapa‏ محمد قجم : المرجع السابق » ص34. 
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القصل الأول : حقوق المجني عنيه في الدعوى العمومية 





وردت في طلب الإدعاء و ما نجم عنها من ضررء دون 4j‏ وقائع أخرى ما لم يوافق المتهم 
Ne‏ 


أ- الإدعاء المدني أمام محكمة الدرجة الأولى : 


يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة التدخل للإدعاء مدنيا في أية حالة كاتت عليها 
الدعوى عو لكن قبل أن تبدي النيابة طلباتها في الموضوع (المادة 242إجراءات جزائية) شرط 
أن يكون هذا أيضا أمام محكمة الدرجة الأولى ؛ فلا يجوز الإدعاء مدنيا أمام محكمة الدرجة 
الثانية تطبيقا لمبدأ عدم إشارة طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثاتيية 
( المادة 3/433 إجراءات جزائية) فهذا يؤدي إلى حرمان المتهم و الممسؤول عن الحقوق 
المدنية من إحدى درجات التقاضي . و يقبل الإدعاء المدني أمام محكمة الجنايات لأنها تعتبر 
أولى درجات التقفاضي à‏ بالنسبة للجرانم المطروحة عليها سواء أكانت جنايات 


أم جنح تختص بها © . 
ب- الإدعاء المدني في المعارضة: 


هل يقبل الإدعاء المدني أمام المحكمة التي تنظر المعارضة المرفوعة من المتهم عن 
الحكم الغيابي الصادر في الدعوى ؛ أي إذا صدر حكم عيابي قي الدعوى العمومية »و عارض 
فيه المتهم »هل يجوز حينتذ لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى مدنيا ؟. 
المعارضة هي تظلم يرفع إلى القاضي الذي أصدر الحكم لينظر في الدعوى iy‏ على دفاع 
المتهم الذي يستمع إليه »و لذا فإن طرح الدعوى على المحكمة بناءا على المعارضة يترتب 
عليه نظرها من جديد + ومن ثم فلن يضار المعارض إذا ما رفعت الدعوى المدئية أمام المحكمة 
في جلسة المعارضة ءكما أن حق المدعي المدني في رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية 


.131 ص‎ ٠ نحمد شوقي الشلقاني : المرجع السابق‎ (l) 
.300 حسن صادق المرصقلوي : أصول الإجراءات الجنائية » المرجع افسابق + ص‎ Ë) 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


لا يزال قائما »وفي قبولها أمام المحاكم الجزائية توفير للإجراءفت وتحقيق للعدالة إذ سوف ينظر 
في موضوعها القاضي الذي ألم بعناصر الدعوى العمومية AD‏ 

و عليه يجيز جمهور الفقهاء للمتضرر رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الابتدانية لأول 
مرة أثناء نظر المعارضة في الحكم الغيابي ٠‏ و حجتهم أن المعارضة تعيد الدعوى إلى حالتها 
الأولى ٠‏ فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجتي التقاضي ءإذ أن القانون لا يخطر الإدعاء 
المدني إلا أمام محكمة الدرجة الثانية »و بالتالي فلا ضرر على المتهم من ذلك لأن رفع الدعوى 
المدنية عليه في أثناء نظر المعارضة لا يسلبه شيئا من حقوقه!2. 
و لا نجد في نصوص قانون الإجراءات الجزاثية نص صريح بإمكانية الإدعاء المدني في 
المعارضة إلا أنه يمكن استنتاجه من خلال تبويب المشرع لقاتون الإجراءات الجزائية . 
حيث نجد في الكتاب الثاني المعنون بجهات الحكم قي الباب الأول منها :أحكام مشتركة يدرج 
المشرع في الفصل الثاني من هذه الأحكام الإدعاء المدني مما يفيد أنه من الأحكام المشتركة 
بين جهات الحكم للدرجة الأولى . 
هذا و نشير إلى أنه إذا ما تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى فإنه عملا بنص المادة 
)413( إجراءات جزائية يقضي باعتبارها كأن لم تكن ء فلا تتظر المحكمة الجزائية في 
موضوع الدعوى . و بذلك يوجب المنطق بأن لا تقبل الدعوى المدنية في هذه المورة OY.‏ 
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يعيد للحكم الغيابي قوته و كأنه لم يحصل في الدعوى أية 
معارضة . قضلا عن هذا فإن حكمة نظر المحكمة الجزاتية للدعوى المدنية تنتفي علأنها 
بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لم تبحث موضوع الدعوى العمومية. ولم 
تدخل فيه إطلاقا حتى يتوافر أمامها العناصر التي ستبني عليها حكمها في الدعوى المدنية. 


"أ رؤوف aye‏ : ميادئ الإجراءات الجناتية في القائون المصريء مطبعة النهضة لمصر القاهرة» سنة 1963 s‏ ص214. 
2 


G) 


عوض محمد عوض : المرجع السابق es‏ 186. 
عوض محمد عوض : المرجع السابق ٠‏ ص 186- 


MI‏ حسن صادق المرصفاوي : المرصغاري فى الدعوى المدنية آمام المحاكم الجناتية ٠‏ المرجع السابق + ص303. 
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و الطعن بالمعارضة هو حق للمحكوم عليه غيابيا »ومن تم يجوز له أن يتنازل عنه it‏ تم هذا 
التنازل -الذي قد يكون قبل الجلسة المحددة لنظر المعارضة J.‏ في الجلسة قبل نظر الموضوع 
-يؤدي إلى عدم قبول الإدعاء المدني OP‏ 
ج-الإدعاء المدني عند إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات 

ذهب رأي في الفقه إلى أنه بالنسبة للحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات فإن إعادة 
نظر الدعوى عند القبض على المتهم أو حضوره يحول دون الإدعاء المدني »نظرا SY‏ إعادة 
نظر الدعوى و إن كان مقررا للمصلحة العامة ٠‏ إلا أن المحكمة تتظرها في الحدود التي كانت 
Yule‏ عند قفل باب المرافعة . فبطلان الحكم الغيابي هنا »و إن انصرف به في الدعوى العمومية 
و المدنية « إلا أن نظر الدعوى من جديد ليس معناه قبول الإدعاء المدني إذا لم يكن قد تم عند 
نظر الدعوى لأول مرة P‏ 
و هذا الرأي غير صحيح ؛ لأن حكم الإدانة الذي يصدر في غيبته هو حكم تهديدي يسقط بقوة 
القانئون بمجرد القبض على المحكوم عليه ٠‏ أو بمجرد حضوره (انمادة 326 من قاتون 
الإجراءات الجزائية ) و تستآنف الدعوى سيرها أمام المحكمة من جديد › و لا محل للاعتراض 
بحدود الدعوى ء فالدعوى ما تزال منظورة أمام المحكمة التي رفعت إليها »وبنفس الحالة التي 
كانت عليها قبل صدور الحكم عومن ثم فحدودها قابلة للتعديل وفقا لما تقرره القواعد العامة › 
وإذا كان باب المرافعة قد أقفل Q‏ فقد فتح من جديد ٠‏ ومن حق المجني عليه المضرور أن يرفع 
دعواه إلى المحكمة الجزائية » باعتبار أن محكمة الجنايات لا تنظر الدعوى بوصفها جهة 


طعنءو إنما كونها المختصة بنظر الدعوى إيتداء! ° . 


(U)‏ حسن صادق المرصفاوي : المرجع السابق ٠‏ ص303. 
(2) مصطفى مجدي هرجة : المرجع السابق » ص 26. 


(3) حوض محمد عوض : aa jal‏ السابق » ص 187 
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غير أنه لا يقبل الإدعاء المدئي لأول مرة أمام المجلس القضائي .> لا أمام المجلس 
الأعلى لأنه لا يجري تحقيقا »و إذا تقض الحكم و أعيدت القضية إلى محكمة الموضوع فلا 
يجوز الإدعاء المدني لأول »3 أمامها!!). 


المطلب الثاني : حقوق المجني عليه المدعي مدنيا 


من آثار قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي أن تسبغ على المجني عليه المدعي 
بالحق المدني صفة الخصم في الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة »و الذي — على 
الطرف الأخر من هذه الخصومة المتهم كمدع عليه أصلي عو المسؤول عن الحقفوق المدنية 
.ولما كاتنت هذه الدعوى تطالب بحق شخصي للمدعي المدني ٠‏ فإنه يستطيع أن يتصرف فيها 
كما يستطيع أن يتصرف في الحق ذاته الذي تطالب “Play‏ 

و لكن المجني عليه هنا لا يعد خصما في الدعوى العمومية › 3 تتفرد النيابة العامة باستعمالها 
حتى و لو كان هو الذي حركها . 

و قد رتب القانون للمجني عليه حقوقا هامة ٠‏ قصد متها تمكينه من اقتضاء حقه مسن 
المتهم عن طريق المشاركة في إثبات الواقعة عليه من جاتب عو الاستفادة من هذا الوضع من 
جاتب آخر ءحتى يباشر نوعا من الرقابة الفعالة على سلطات الاتهام و التحقيق و هي تحمل 
أعبائها الجسام . و أهم هذه الحقوق تتمثل في : 





(') أحمد شوقي الشلقاد : المرجع السابق + ص 130. 
ile ds ama de?‏ : المرجع ٠ pul)‏ ص 560- 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


الفرع الأول : الحضور وإبداء الطلبات 

تلمجني عليه المدعي بالحق المدني أمام المحكمة جميع الحقوق المقررة للختصوم في 
الدعوى + إذ يجب إعلانه بالحضور »و له أن يبدي الطلبات التي يراها مناسبة (© J‏ أن بقدم ما 
شاء من مذكرات تلتزم المحكمة بالبت فيها O)‏ 
و هذا ما نصت عليه المادة )290 ) من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية : ' يجوز 
للمتهمين و المدعي المدني و محاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات يدون إشراك 
المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ". 

و يسوغ دائما للمدعي المدني أن يمثله محام طبقا لنص المادة 245 و الذي يكون الحكم 
حضوريا بالنسبة له في هذه الحالة ٠‏ 


وبمقتضى المواد 239 إلى 166249 3/433:353:3 من قانون الإجراءات الجزائية 
المبينة لحقوق المدعي المدئي فإنه ليس لهذا الأخير الحق في الكلام في العقوبة الجزانية إذ دوره 
مقصور على حقوقه المدنية فقط O‏ .حيث تفصل المحكمة في الدعوى العمومية ثم تفصل دون 
إشراك المحلفين في طلبات التعويض المدني المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم © 
أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني “امو هذا بعد سماع أقوال المدعي المدني في 
طنياته: و طلبات النيابة العامةهو دفاع المتهم: و السماح لكل من المدعي المدنضي 
و النيابة العامة بالرد ثم تترك الكلمة الأخيرة للمتهم دائما(المادة 353-304)من قانون 
Stel ey!‏ الجزانية. 


(') رؤوف عبيد : مبادئ الإجراءات الجنائية فى القائون المصري ٠‏ الطبعة )9( « مطبعة النهضة مصر pe‏ 5 1972 
عنص ANT‏ 

(2) أحمد شوقي الشلقائي : المرجع السابق ٠‏ ص 133. 

٠ اقلين الإجراءات الجزائية‎ à لقلا عن نواصري العايش‎ à 351 جنائي 29 أكتوبر 1968 . مجموعة الأحكام  ص‎ O) 
.139 ص‎ « 1992 izu 

٠‏ إذا كان من المقرر قائونا أن محكمة الجنايات بعد أن نفصل في الدعوى العمومية تقولي الفصل أيضا في الدعوى 
المدنية بموجب حكم مسيب دون مشاركة المحلفين فن إهمال البت قي Alle‏ انطرف المدني يعرض قضاء هذه المحكمة 
للنقض "ءجنائي 13 أفريل 84 «المجلة القضاتية 41/8094 ص 282 نقلا عن نواصري المايش : المرجع السابق » ص 141. 
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و يجوز للمجني عليه مدنيا في حالة البراءة كما في elic Yi Alle‏ أن يطلب تعويسض 
الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الإتهام(المادة 2/316 
قءإء ج وإذا ما خسر دعواه يحكم عليه بالمصاريف إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية 
بنفسه» غير أنه لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو جزء 
منها (المادة 2/313). 


الفرع الثاني: الاستعانة بخبير 

للمدعي المدني طلب الاستعانة بالخبراء ٠‏ أو طلب الاتئقال لإجراء يعض التجارب 
الضوئية أو المعاينات7 (المادة 235 من ق. !.ج) كما يستدعى لحضورهما. 

و يقدم المدعي المدني كذلك ملاحظات على تقارير الخبراء و يناقشهم عند مثولهم 
بالجلسة بتوجيه الأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها(المادة 155-154؛!.ج) 
كما يجوز له أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلب إلى الجهة القضائية التي أمرت بها أن تكلف 
الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم 
بالمعلومات ذات الطايع الفني (المادة 1151 z.‏ )هذا و إن تقدير الخبرة ليست إلا عتصر 
اقتناع يخضع لمناقشة الأطراف و لتقدير قضاة الموضو le‏ 


إذ لا يمكن لقضاة الموضوح أن يؤسسوا قرارهم إلا على الأدلة المقدمة نهم أثناء 
المرافعات و التي تتم منافشتها حضورياء و ذلك عملا بنص انمادة (212)من قانون الإجراءات 
PND jad‏ 


!"| مصطفى مجدي هرجة + المرجع السابق.ص 34 
ua )2‏ 14 توفمير 1981 سجموعة قرارات غ.ج.ص 88| بنقلا عن تواصري المايش المرجع ot led‏ 89 . 
ا جنائي 21 جاتفي 82 الإجتهاد القضاتي مص66 بنقلا عن تواصري العليش نفس gage al‏ 
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الفرع الثالث: سماع الشهود 

للمدعي المدني طلب سماع الشهود بشرط تبليغ جدول هؤلاء إلى المتهم 3 أيام قبل 
افتتاح الجلسة(المادة273 !.ج) و يجوز له أن يوجه ما يشاء من أسئلة إلى المتهم و الشهودا'ء 
lia y‏ ما نصت عليه المادة 2/288 من ق ml.‏ :"كما يجوز للمدعي المدني أو لمحاميه أن يوجه 
بالأوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمين و الشهود". و US‏ المادة 224 إ.ج 'يقوم الرئيس باستجواب 
المتهم قبل سماع الشهودء و يتلقى أقوالهم. و يجوز للنيابة العامة توجيه أسئلة إلى المنهمءكما 
يجوز ذلك للمدعي المدني و للدفاع عن طريق HD‏ 

هذا وقد منع القانون سماع المجني عليه المدعي Line‏ كشاهد و ذلك نظراً لماله من 
مصنحة قي إدانة المتهم للحكم نه بالتعويض (المادة 243 إجراءات جزاتية) Ë)‏ ومنحه حق 
طنب إنسحاب الشاهد مؤقتا من الجلسة بعد أداء شهادته إذا رأى ضرورة في ذلك (المادة 
3/رجراءات جزائية ). 


الفرع الرابع: الطعن في الأحكام القضائية 

تنص غالبية التشريعات العربية و هي التي ترجع في مصدرها إلى القانون الفرتسي عل_ 
طرق الطعن المعروفة وهي المعارضة و الإستئتاف و النقض ومن بين هذه التشريعات التشريع 
الجزائري الذي خول المجني عليه في حالة عدم الحكم له بطتلباته ( في حدود النصاب الذي 
يشفي غيظه ) أن يسلك هذه الطرق للطعن في الحكم الصادر في مواجهته والذي يمس aija‏ 
المدنية ٠‏ ذلك أن الحق في الطعن ينشأ مع صدور الحكم موضوع الطعن مما يستلزم عدم 


(l)‏ عبد الحميد محمود البعلي:“الحماية الجنائية للحقوق و الحريات أثناء Lead‏ الجنانية”- دراسة مقارنة-خي مجلة 

الحقوق؛ العدد(4)حيسمبر 1994ء مجلس النشر العلمي ٠‏ جامعة الكويت,.صس122. 

as’ MI‏ كان من المقرر قانونا أنه إذا إدعى الشخص مدتيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهد « فإن القضاء 
بما يخائف هذا المبدأ القائوني يعد مخالقا لإجراءات جوهرية ' . جنائي كجامفي 1982 , Alpah‏ القضائية 2/89: ص 
227 نقلا عن : فواصري العايش ٠‏ المرجع السايق , ص 102 

)© محمود محمود مصطقى : تطور قانون الإجراءات في مصر و غيرها من الدول المربية ٠‏ طا ja‏ النهضة العربية ٠‏ 


122 ص‎ . 1969 + è aud 
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ثبوت هذا الحق إلا لمن كانت له صفة في مرحلة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه t‏ 
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن إلا من شخص له صفة الخصم في الدعوى .و عليه قلا 
يقبل الطعن المرفوح من المسؤول عن الحقوق المدنية إذا لم يكن قد أدخل في الدعوى لكي 
يصدر الحكم في مواجهته › كما لا يقبل الطعن من الورثة .و لما كان المجني عليه المدعي 
مدنيا خصما فقط في الدعوى المدنية المرقوعة تبعا للدعوى العمومية فلا يقبل منه الطعن إلا 
في حدود الدعوى المدنية و تتتفي صفته كخصم في الدعوى العمومية ومن ثم فلا يجوز له 
الطعن في الحكم الصادر (USA‏ 


غير أن قبول الدعوى العمومية باعتباره شرط لقبول الدعوى المدئية يجعل إسككناف 
المجني عليه للحكم الصادر في الدعوى المدنية يطرح على المحكمة الإستئناقية كل ما =a‏ — 
الفصل في إستثنافه من أمور و لو كانت تتعلق بالدعوى العمومية و المحكمة الاس J aaus‏ 
تتصدى لها فإنها لا تتصدى لها لذاتها ٠‏ بل للزوم هذا التصدي للقصل في الإستتناف المرفوع 
APR‏ 

و قد منح القانون كما أشرنا سالفا المدعي المدني حق الطعن في الأحكام وعنيه إذا 
صدر الحكم غيابيا في حقه أمكنه الطعن فيه بالمعارضة طبقا لنص المادة 407و 409 من قاتون 
الإجراءات الجزائية aia ge‏ المعارضة لا يكون لها أثر إلا فيما يتعلق بالحقوق المدتية ( المادة 
3) .ما إذا صدرت المعارضة من المتهم قإتها تلغي الحكم الصادر غيابيا حتى بالتسبة لما 
قضي به في شأن طلب Goad‏ المدني (المادة 1/413!ءج) . 
كما منحه القائون أيضا حق الإستثناف بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية — 
في نفس الوقت الأحكام القابلة للإستثئناف وهذا في نص المادة 416 من قانون الإجراءات 
الجزائية »عو لا يجوز في هذه الحالة للطرف المدني مناقشة العقوية و إنما يهب أن s‏ — 


.1977, القاهرة‎ ago الفكر المربي‎ Jx 2 الجزء‎ ٠ محمد مأمون سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المسرى‎ (l) 
.266 ص‎ 
» المطبوعات الجاممية‎ Ja عوض محمد : قانون الإجراءات الجنانية «الجزء الأول المحاكمة و انطعون”‎ Ë) 
.280 er 1995. الإسكندرية‎ 
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مناقشته على الحقوق المدنية U)‏ .وفي هذا الإطار نذكر مجموعة من الأحكام القضائية المفصلة 
لذلك منها الحكم القاضي بأنه : 'متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة الحكم في الدعوى 
المدنية أن حق الإستتناف يتعلق بالمتهم و بالمسؤول عن الحقوق المدنية و يتعلق هذا الحق 
كذلنك بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط . فإن القضاء Ly‏ يخالف 

أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات © .' 

"ين ما يهم الطرف المدني هي الإدانة التي يترتب عليها المطالبة بالتعويض Le Lil‏ يتعلق 
بتكييف الوقائع فإنه يهم النيابة العامة و هي دوما ممثلة في الجلسة PM‏ 

'حيث أن انوجه للنقض يناقش الدعوى العمومية التي هي من إختصاص النيابة العامة 
»فلا يجوز للطرف المدني إنتقاد القرار إلا في الدعوى المدنية و ما يمس بحقوقه مو لذلك ينبغي 
رفض هذا الوجه المثار من الطرف المدني لعدم تأسيسه *. 

و المدعي المدني لا يجوز له أن يقدم طلبا جديدا في الإستثناف .و لكن له أن يطلب 
زيادة التعويضات للمادية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى 
(المادة 4/433إجراءفت جزائية ). 

و أخيرا فإن المجني عليه المدعي مدنيا يمكنه أن يطعن بالنقض في الأحكام القضائية 
الجائز الطعن فيها و المحددة بالمادة 495 من قائون الإجراءات الجزائية و هذا الحق منح له 
بمقتضى نص المادة 457 Stel yal‏ جزائية . 


.190 نقلا عن غواصري العايش المرجع اقسابق + ص‎ À 988اعرقم 60ء( غير متشور‎ yp A? حناتي‎ (l) 

© جناتي 21 جانفي 1986 المجلة القضاتية 42/1989 ص 281 نقلا عن نواصري العايش «المرجع السايق à‏ ص 190. 
Ë)‏ جنائي 10 نوضير 1987 رقم 1008 (غير متشور ) : نقلا عن خواصري العايش s‏ نفس المرجع . 

)9( جتاني 24 جوان 1986 رقم 390 (غير منشور) Dii‏ عن تواصري المايش . 

(7) 'متى كان من المقرر أن التياية العامة تباشر الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب يتطبيق القاتون قإنها بهذا 
الحق لا يمكن أن تكون مدافعة على حقوق الطرف المدني أو تحل محله في الدعوى المدنية ذلك أنه وحده يمالك التصورف 
في هذه الدعوى و قد رسم له المشرع طرقا و إجراءات قادونية يلتهجها في سبيل المحافظة على حقوقه المدلية فن كان قد 
لحفه ضرر قله وحدء الحق في الطمن بالنقض pd‏ المجلس الأعلى لجبر هذا الضرر ` جنائي 20 توفمير 1984 المجلة 
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هذا وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية طرق و إجراءات الطعن و مواعيده في المواد 504- 
6 من قانون الإجراءات الجزائية عو ألزم في المادة 507 au‏ المدعي المدني تبليغ طعنه 
إلى النيابة العامة و باقي الأطراف بمعرفة قلم الكتاب في مهلة AUIS‏ بكتاب موصى عليه مع 
plal‏ بالوصول OÙ‏ 


ومن ضمن المسائل القائونية التي عرضت للدراسة على غرفة الجنح و المخالفات خلال 
السنوات انفارطة و أخذت قسطا من الوقت لمعالجتها قبل أن يستقر القضاء و الإجتهاد بشأتها 
يمكن أن نذكر مسائل طعن الطرف المدني في الأحكام و القرارات الصادرة بالبراءة؛ نلك أن 
الجهات الجزائية في حالة الإدائة تفصل غالبا في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في الملدتين 
7 و 433 من قانون الإجراءفت الجزائية »و أن الإشكال لا يظهر إلا عندما يتم التصريح 
بالبراءة بحيث يلاحظ أن جميع هذه الجهات تقضي بعدم إختصاصها للنظر في الدعوى المدنية » 
بل و إنها أحيانا لا تتطرق بتاتا إليها بعد القصل في الدعوى العمومية . 


و إذا كان من المستقر فقها و قضاءا أن القاضي الأول حال نظره في جريمة من جرائم 
القانون العام و حين النطق ببراءة المتهم مما ينسب إليه لا يجد خيارا غير التصريح بعدم 
إختصاصه للبت في الدعوى المدنية المباشرة أمامه بجانب الدعوى العمومية عفإن قضاة الدرجة 
الثانية هم بالعكس غير مقيدين بالإرتباط الإجرائي الذي يجمع الدعويين أمام المحاكم الجزائية 
بحيث أن إيعاد التهمة سواء بالمصادقة على الحكم المعاد أو التصريح بالبراءة بعد الإلغاء لا 
يحول دون الفصل في دعوى التعويض .و أن صاحبها يكون قد عرضها مجددا على المجلسس 
من خلال ممارسة الإستئناف PY‏ 


أجتاتي 13 جويلية 1982 الإجتهاد القضائي س 74 قلا عن نواصري العايش ؛ لض المرجع » ص 246. 


)2( السيد فاتح محمد التيجاني :” طمن الطرف المدلى * »عن المجلة القضائية الجزائرية قسم المستندات و النشر للمحكمة 
٠ Wal‏ المدد )2(. سئة 1999 pee‏ 77- 
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إن الحكم بالبراءة في حد ذاته لا يحول دون إخطار المجلس بالدعوى المدنية ولو 
وحدها CY‏ طلب التعويض كونه ela‏ مبنيا على المسؤولية التقصيرية لا يحتاج إلى أن تستأنف 
كذلك النيابة العامة في الدعوى العمومية بحيث أنه يتعين في مثل هذه الحالة أن يتقحص قضاة 
الدرجة الثانية معطيات القضية قصد البحث عن وجود الخطأ palili‏ عن الجريمة محل الشكوى 
من عدمه هو كذا العلاقة السببية مع الضرر الذي يكون قد لحق بالضحية وذلك كله دون المساس 
بقوة الشيء المقضي فيه جزانيا (أنظر ملف 215971 قرار 1999/07/28( 


)1( هتح مسد التيجاني : المرجع السابق » ص 78. 
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خلاصة الفصل الأول 


من خلال ما olin‏ في هذا الفصل المتعلق ب" حقوق المجني عليه في الدعوى "Apa paal‏ 
نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد منح المجني عليه دور! ومجالا للتأثير في سير الدعوى 
العمومية »من خلال إعطاثه فرصة تحريكها بصفة مباشرة عن طريق الإدعاء المباشر ge‏ عن 
طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق هو هو بهذه الصفة فقط يمكنه أن يتمتع بحقوق كثيرة 
فصلناها بإسهاب . 
كما نخلص إلى أن المجني عليه المدعي مدنيا يملك تحريك الدعوى العمومية لكنه لا يملك 
مباشرتها أو السير فيها ٠‏ بإعتبارها a‏ للمجتمع تنوب عنه فيها النياية العامة فهي وحدها الكقيلة 
بمباشرتها إلى غاية صدور الحكم فيها + و الدليل على هذا أن المجني عليه عتدما pi y‏ دعواه 
المدنية بالتبعية للدعوى العمومية و يصدر فيها حكمء لا يمكنه استثناف الحكم إلا فيما يتعلنق 
Gall‏ المدني + أي المتعلق بحقوقه المدنية = لا علاقة له بالحكم في الدعوى العمومية (العقوبة) 


غير أن المشرع قد أعطاء في بعض الحالات حق تقييد النيابة العامة في تحريكها 
للدعوى العمومية + فهو الذي يقدر تحريكها أو التتازل عنها و هذا في بعض الجرائم التي تغلب 


و أخيرا فإن انمجني عليه المدعي مدنيا هو الوحيد الذي يملك فرصة الإطلاع على ما 
يجري في تحقيق الدعوى العمومية -بعد خصوم هذه الدرعوى - كما له أن ييدي طلباته 
وتدخلاتهء وهذا من شأنه أن يساعد في إعطاء حكم أكثر عدالة أما إذا لم يكن مدعيا مدنيا فإن 


حظوظه في التمتع بهذء الحقوق تقل لتنحصر في الاستعانة به كشاهد ... 


لهذا كان لا بد على المجني عليه أن يتأسس كطرف مدني في الدعوى العمومية إذا حركت حتى 
يكون لصيقا بمجرياتها »و أن يبادر إلى تحريكها حتى يضمن عدم إفلات الجاني عو حتى يستفيد 
من الدور الذي منحه المشرع إياه و بالتالي من الحقوق الإجرائية التي تضمن له حقه الأساسي 
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الفصل الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية 


والموضوعي ٠‏ الذي يسعى من خلال كل هذا إلى الوصول إليه - بعد إدائة المتهم و عقابه - ألا 
وهو حقه في تعويض عادل و جابر للضرر . 


يتضح مما تقدم أن pal‏ الحقوق المقررة للمجني عليه في الدعوى العمومية هي i‏ 
ا. حق تحريك الدعوى العمومية استقلالا عن النيابة عن طريق الإدعاء المباشر . 
2. حق تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وهذا عن طريق قيد الشكوى. 


Ge .3‏ الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم . 


الفصل الثاني 


حق المجني عليه في التعويض 





القصل التاتي :حق المجني عليه قي التعويض 
ja‏ المجني عليه 
Jaig till Sd‏ 


تحدث الجرائم عند وقوعها إخلالا بأمن المجتمع و نظامه كما قد تحدث في الوقت 3< 
أضرارا جسدية à‏ مادية أو معنوية لشخص معين أو لطائفة من الأشخاص كالمجني عليه 
أو ورثته أو ذويه ؛ و بذلك يتولد عن ارتكاب الجريمة الدعوى العمومية التي ترمي إلى 
المعاقبة .و الدعوى المدئية وهي دعوى خاصة تهدف إلى الحصول علي التعويض عن 
الأضرار التي أوقعتها الجريمة ذاتها بشخص المجني عليه أو من أصابه ضرر . 


هذه الأخيرة يعود أمر ممارستها إلى المجني عليه أو إلى ورثته في حالة وفاته وهذا برفعها إما 
أمام المحكمة المدنية العادية -أصلا- + لأن الأمر يتعلق بضرر شخصي ناجم عن عمل غير 
مشرو ع حسب المادة )124( من القانون المدني ٠‏ وإما أمام المحكمة الجزائية استثناء باعتبارها 
صاحبة الولاية للنظر في od‏ الجريمة و الفصل في تطبيق Pa‏ . 


كل هذه الوسائل التي متحت للمجني عليه إنما هي لمحاولة تسهيل حصوله على aia‏ 
في التعويض بأيسر الطرق و أنجعها ٠‏ فإلى أي مدى نجحت هذه الوسائل في كفالة حقه في 
التعويض ؟... هذا ما سنحاول توضيحه في هذا Jail‏ . 


100 الطبعة )2( » سنة 1963ء ص‎ 6 (4) e jad á jad محمد القاضل : الوجيز في أصول المحاكمات‎ Ü) 


67 


المبحث. الأول 
مباشرة المجنج عليه لدعو ك التغويض 


رأينا كيف أن الحق المخول للمجني عليه في تحريك الدعوى العمومية إنما ينصب 
على وسيلة يعطيه القانون حق استعمالها ٠‏ فإذا ما استعملها كان من شان هذا الاستعمال تحريك 
الدعوى العمومية .هذه الوسيلة هي الحق في رفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر 

ترتب عن الجريمة مباشرة أمام القضاء الجزائي (U‏ ذلك أن الدعوى المدنية هي دعوى 
تعويض ضرر خاص ٠‏ لذلك يجوز رقعها أمام المحكمة المدنية شأنها شأن أي دعوى مدتية 
أخرى + غير أنه لما كان مصدر الضرر المطالب بتعويضه ليس مدنيا محضا بل إننهيجد 
مصدره في الجريمة و الخطأ الجنائي ٠‏ فإن المجئي عليه المضرور يكون له الحق في مياشوة 
دعواه المدئية أمام المحكمة الجزائية مدعيا بالحق المدني عن طريق التدخل أو الإدعاء 
المباشر في بعض الجنح أو الإدعاء أمام قاضي التحقيق بتقديم شكوى مصحوبة 
بادعاء مدني À‏ 

و عليه نجد أن المشرع قد منح المجني عليه ضمانة أساسية للحصول على taijia‏ 
تتمثل في إمكانية الخيار بين سلوك الطريق الجزائي .و بالتالي الإدعاء المدني بالإجراءات التي 
رأيناها سابقا « و إما سلوكه للطريق الأصلي و هو الطريق المدني لاسنفاء 
حقه في O) ag gail‏ , 

غير أن حق الخيار بين القضاعين الجزائي و المدني ليس مطلقا من كل قيد + بل إن 
المشرع قد وضع له أحكاما و مبادئ عو كذا شروطا تضبطه , كما رتب عليه آثار قانونية 
وإجرائية سنعالجها فيما يلي : 

D و‎ 


C‏ محمد عبد الغريب : الدعوى المدلية الناشئة عن الجريمة « مطبعة الإيمان ٠‏ القاهرة 195-904 ص161. 
G. Stefanie et et G.levasseur : Op cit . P159. G‏ 


cs 


الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 


المطلب الأول: حق المجني عليه في الخيار بين الطريق المدني 
والطريق الجزائي 


يقرر القانون المدني إلزام كل من ارتكب فعلا أضر بالغير بان يعوضه عن هذا 
الضرر ٠‏ ويقيم المضرور دعواه بالتعويض أمام القضاء المدني طبقا للمادة 124 من القانون 
المدني ٠‏ فإذا كان الفعل الضار جريمة جاز للمضرور فضلا عن ذلك أن يقيم دعواه المدنية 
أمام القضاء الجزائي الذي ينظر الدعوى العمومية ضد المتهم بارتكاب تلك الجريمة 
( المادة 1/3 من ق. !. ج ) ؛ و هذا ما يعرف بحق المدعي المدني في الخيار ما بين الطريق 
المدني و الجزاتي yl)‏ إذا كان Gall‏ الممنوح للمدعي المدني في رفع دعواه المدنية لتعويض 
ضرر ناشئ عن الجريمة أمام المحكمة المدنية هو الأصل » فإن السماح له برفع هذه الدعوى 
أمام القضاء الجزاني هو استثناء من هذا الأصل العام © 


و تجدر الإشارة إلى أن حق الخيار يتصف بخصيصة أساسية : و هي كوته لا يستعمل 
إلا في اتجاه واحد p‏ هو اختيار الطريق الجزائي أولا حيث يجوز للمجني عنيه الرجوع عنه 
و سلوك الطريق المدني .و هذا ما قررته المادة 247 من ق. إ.ج ٠‏ بينما تلص المادة 5 مسن 
نفس القائون على عدم جواز الرجوع عن الطريق المدني إذا ما تم اختياره أولا »و هذه 
القاعدة ليست مطلقة بل إن لها استثناءات نوردها في حينها + بعد بيان الأساس الذي يقوم 
عليه هذا الحق . 


Henri .D.bosly: Op cit. . P72. 0 
AOS ص‎ ١ محمد محمود سعيد : المرجع السابق‎ Ë) 


Jean Claude Soyer : Droit Pénal et Procédure Pénale , 14eme Ed , librairie générale de 
droit et de jurisprudence , E.J_A , Paris 1999 , p277. 
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القصل الثاني :حق المجني عليه قي التعويض 
الفرع الأول : أساس هذا الحق و شروط ممارسته 

إن اختيار المجني عليه للطريق المدني أو الجزاثي يقوم على مجموعة من الاعتبارات 
كما تحكمه مجموعة من شروط سنتتاولها في مايلي : 


أولا : بسلسه: 


إن الإقرار بحق الخيار في التشريع الحديث أثار شكا في مدى جدواه و فائدته في 
إقرار العدالة القضائية ء قولا يأنه قد يعوق عمل القاضي الجنائي الأصلي و يشغله ببحث 
مسائل مدنية (!). 

و مع ذلك فإن معظم تشريعات نظام الاتهام العام تخول المجني عليه Sa‏ الخيار هذا 
مستندة في ذلك إلى عدة اعتبارات : 


اعتبار تاريخي : قمن الناحية التاريخية لا يعدو حق الخيار أن يكون أثرا باقيا من آثار نظام 
الاتهام الفردي الذي كان فيه حق الإدعاء و الملاحقة و تحريك الدعوى العمومية موقوفا على 
إرادة المجني عليه O‏ 


اعتبار العدالة Li:‏ إذا نظرنا إلى اعتبارات العدالة ء فإن هذه الأخيرة تقتضي نظر الدعويين 
مام جهة قضائية واحدة خاصة عندما تكون هذه الجهة هي المحكمة الجزائية › فالقاضي 
الجنائي أقدر على الفصل في النزاع المدني الناشئ عن الجريمة ٠‏ ذلك أن التحقيق الذي يجريه 
بالنسبة للدعوى العمومية يوصله إلى معرفة وجه الحق في الدعوى المدئية أكثر من القاضي 
المدني عو على ذلك فإن مصلحة العدالة تقتضي وحدة التحقيق . كما أن وجود المضرور 
طرفا في كل دعوى عمومية له أهميته إذ أنه يساعد النيابة العامة و يتعاون معها في إثبات 
ارتكاب الجريمة و نسبتها إلى المتهم ٠‏ فقد يكشف لها عن أدلة كانت خافية عليها الأمر الذي 


9( محمد الفاضل : الوجيز فى أصول المحاكمات الجرزاتية_ء الجزء (1)ءط 4 ء سنة 76ء ص 248 ٠‏ 
- محمد محمود سعيد à‏ المرجع السابق + ص ADS‏ 
C‏ محمد الفاضل : ئفس المرجع » ص 247. 
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الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 





يوصله إلى توقيع عقوبة عادلة فضلا عن الحكم بالتعويض . و للحكم بالعقوبة و التعويض معا 
دور فعال في مكافحة السلوك الإجرامي !!! . 


اعتبارات عملية : بالنسبة للاعتيارات العملية ٠‏ فإن السماح للمدعي المدني بأن يقيم دعواه 

أمام المحكمة الجزائية من شانه أن يؤدي إلى اقتصاد في النفقات و ادخار للج هد و توقير 

للوقت سواء بالنسبة للخصوم أم القضاءء فمن مصلحة المتهم ألا يلتزم باندفاع عن نفسه أمام 
„ihis fu‏ 2 


فقد لا بستطيع عند ذلك أن يقدم ما لديه من أدلة أمام محكمتين في نفس الوقت خاصة إذا كان 
دليلا ماديا » و يكون من مصلحته رفع دعواه إلى المحكمة الجزائية لكي يستفيد من إجواءات 
التحقيق التي يتخذها القاضي الجنائي و لا يملكها القاضي المدني «الأمر الذي من شأنه أن 
يسرع الفصل في الدعوى المدنية ؛ إذ أن الحكم الصادر في الدعوى العمومية لابد و أن يفصل 
في الدعوى المدئية . 


كما قيل أخيرا بأن الفصل في الدعوى المدنية من قبل القاضي الجنائي من شأنه أن يؤدي إلى 
تلافي إحتمال وجود تعارض بين الأحكام » و هو pd‏ متصور في حال رفع الدعوى المدنيية 
على استقلال أمام المحكمة المدنية و الفصل فيها قبل أن تباشر المحكمة الجزاتية نظر الدعوى 
العمومية و التي لا تتقيد في الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة المدنية , 


H.bonne dieu de vabre :Op cit ,p658 8 
- Jean Claude Soyer : Opcit, 8 Ed, p216. : أنظر أيضا‎ 
- G.Stefanie et G Levasseur ; Op cit P160 ® 
.164 ص‎ ٠ محمد عيد الغريب : المرجع السابق‎ )” 

-H.Bonne dieu de vabre :1bid,p650 : لأكتر تفصيل أرجع إلى‎ 


- Jean Claude Soyer: Ibid, 8 Ed, p216. 
G,Stefanie et G Levasseur : Ibid P160 
-Jean Claude Soyer: op.cit 
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الفصل الثاني :حق المجني عليه قي التعويض 
بالإضافة إلى هذه الاعتبارات فإن حق الخيار يستمد أساسه من نصوص قائون 
الإجراءات الجزائية الجزائري Alia y‏ المواد 3 و 1/4. 
ثانيا : شروط ممارسته 
على الرغم من أن قانون الإجراءات الجزاتية قد منح المجني عليه المتضرر مسن 
الوقائع الجرمية حق الاخئيار بين أن يرفع دعواه المدئية تبعا للدعوى العمومية أمام نفس 
المحكمة و في نفس الوقت عو بين أن يرفعها أمام المحكمة المدنية بصفة منفصلة و مستقلة › 
فإن اختياره لرفع دعواه هذه أمام المحكمة الجزائية لا يتأتى له و لا يكون مقبولا إلا إذا توفر 
لديه عدد من الشروط التي ورد النص عليها في القانون x‏ أن انعدام بض أو كل هذه 
الشروط سيجعل حق الخيار lia‏ منعدما ولا سبيل لممارسته 7. 


و عليه يشترط لثبوت حق الخيار للمجني عليه المدعي مدنيا أن يكون كل من الطريق 
الجزائي و المدني مفتوحا أمامه »و أن يكون الضرر الذي وقع عليه شخصيا ناتجا عن الجريمة 
Lh pihe‏ 
1- انفتاح الطريق المدني و الجزاني : من البديهي لكي يستطيع المجئي عليه أن يمارس حقه 
في الخيار أن يكون الطريقان المدني و الجزائي مفتوحين أمامه فإذا كان أحد الطريقين مغلق 
لسبب أو لآخر فإنه من غير الممكن القول بحق الخيار عو لا يكون أمام المضرور إلا طريق 
واحد يتعين سلوكه إذا أراد المطالبة بالتعويض ° . 
أ-انفتاح الطريق المدني : الأصل أن يكون الطريق المدني مفتوحا دائما أمام دعوى تعويسض 
الأضرار الناشئة عن الجريمة ‏ إلا إذا وجد نص صريح يغلق هذا الطريق Pog‏ ذلك ما 
نجده في القانون الفرنسي الذي لا يجيز أن تقام الدعوى المدنية أمام المحاكم 
المدنية بالتعويض عن جرائم القنف المرتكبة بوسائل النشر ضد بعض الأشخاص و الهيئات 
}0 عبد العزيز apas‏ : المرجع we a 4 AS‏ "سا AP:‏ الجرانة - 
C)‏ محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ٠‏ ص LOT‏ 
Ü)‏ محمد عيد الغريب : المرجع السايق » ص 165-164. 
9( محمد القاضل : المرجع السابق .45 iiu‏ 76 » ص 259 ٠‏ لأكثر تفصيل أنظر :محمد عيد الغريب : 

تقس المرجع » ص 166. 


الفصل الثاني نحق المجني عليه في التعويض 


إلا أمام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى العامة( المادة 31:30 من قانون 29 جويلية 1881 
بشأن الصحافة والمعدل في 1944 ) (P‏ 

و كذا دعوى التعويض المقامة ضد أحد معلمي التعليم العام عن ضرر سببته جريمة ارتكبها 
saj‏ تلاميذه »أو وقعت على هذا التلميذ ( المادة 2 من قانون 5أفريل 1937 PN‏ 

كما أن هذا Gy lad‏ لا يكون مفتوحا للمجني عليه إذا انقضى حقه في التعويض لسبب أو لأخو 
كالتنازل عنه مثلا O)‏ 

ب-انفتاح الطريق الجزائي SY:‏ للمجني عليه المضرور حق الخيار في سلوك الطريق 
الجزائي ٠‏ إلا إذا كان هذا الطريق مفتوحا ؛ و يتحقق ذلك إذا ما حركت الدع وى العمومية 
بالفعل أمام المحكمة الجزائية « فإن لم تكن هذه الدعوى قد طرحت على المحكمة الجزائية فإنه 
لا يكون للمجني عليه محل للخيار » خاصة إذا لم تتوافر فيه شروط الإدعاء المباشر 
أو الإدعاء المدني لتحريك الدعوى العمومية à‏ فلا يبقى أمامه إلا سلوك الطريق المدني ٠‏ أما 
إذا توافرت فيه شروط تحريك الدعوى العمومية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجزائية؛ فقي 
هذه الحالة يجوز للمجني عليه أن يرفع دعواه المدنية إلى المحكمة المدئية أو إلى المحكمة 
الجزائية للنظر فيها و الدعوى العمومية معاً 9( 


ومن الحالات التي يغلق فيها الطريق إلى المحكمة الجنائية عو pie‏ على الضحية 
مباشرة الدعوى المدنية التبعية ما نص عليه القانون صراحة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم 
الاستثنائية الخاصة مثل المحكمة العسكرية ومجلس أمن الدولة قبل إلغائه بالقانون رة — 


"و قد جاء في نص المادة 46 من هذا القانون على آن:' الدعوى المدنية الناشنة عن جراتم القذف 

المنصوص عليها بالمادتين 31:30 Ya‏ يجوز رفعها منقصلة عن الدعوى الجزاتية الا في حالتي وفاة المتهم 
أو العفو الشامل * G Stefanie et G.levasseur ; Op cit . p160‏ 
© ورد في المادة )2( من هذا القاتون على أن :* تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية رجال التعليم في جميع 
الحالات التي تنشا فيها مسؤولية رجال التعليم إثر وقوع فعل ضار قد وفع من أحد الأطفال أو الشياب المعهود 
بهم إليهم بحكم وظائفهم gas‏ مسؤولية لا بمكن طرحها أمام المحكمة المدنية بمعرفة المجلي عليه أو من 
GStefanie et G.levasseur ; Ibid , p161., aly‏ 
© أحمد فتحي سرور : المرجع السابق » ص 239 

.166 » محمد عيد الغريب : المرجع السابق‎ t 
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الفصل الثائي :حق المجني عليه في التعويض 





06-89 في 1989/04/25 .5 كذا محكمة الأحداث حيث نصت المادة 476 من قسانون 
الإجراءات الجزائية على أنه إذا كان في الدعوى شركاء بالغون و أحداث و أراد الطرف 
المضرور مباشرة دعواه التيعية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة الفضائية 
التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين C‏ مما يفيد أنه إذا ما أصاب شخص ما أضرار ناشئة مياشرة 
عن إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص هذه المحاكم فإن هذا الشخص لم يعد يملك حق 
الخيار بين اتباع طريق القضاء الجزائي أو القضاء المدني ٠‏ بل يجب عليه إذا أراد أن يقاضي 
غريمه أو خصمه من أجل طلب الحكم له بالتعويض عما أصابه من ضرر ناتج عن مثل هذه 
الجريمة أن يسلك طريقا وحيدا هو طريق المحكمة المدئية المختصة إقليميا ونوعيا بالأصالة؛ 
ويمتتع عليه بحكم هذه النصوص إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم الجزائية الخاصة!”. 

و أخيرا فإن شرط انفتاح الطريق الجزائي لا يتحقق IY‏ انقضت الدعوى الجزائية لسبب 
خاص بها كالوفاة أو مضي المدة أو العفو أو صدور حكم بات قبل رفع الدعوى المدنية أمام 
القضاء الجزائي أو بأمر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لا قامتها O)‏ أو كانت غير مقبولة 
لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن» وعدم قبول الدعوى العمومية يستتبع Sad‏ بعدم قبول 
الدعوى المدئيةء 3 لا تكون عندئذ مستندة إلى دعوى عموميةء وطبيعي أن الدعوى العمومية 
لو خرجت من حوزة المحكمة بالفصل فيها ؛ فإنه لا يكون أمام المدعي المدني إلا أن يلجا إلى 
القضاء (ised‏ 


(U)‏ و لما كان ü‏ في قضية الحال أن المجلس القضائي -غرفة الأحداث - لما ثبت لديه أن المنهم بال 
صرح بعدم اختصاصه فيما يخصه و صرفه إلى الجهة المختصة للقيام بما يجب قائونا à‏ فإنه كان على 
المجنس أن يصرح اثر هذا بعدم اختصاصه أيضا فيما يتعلق بالفصل في الدعوى المدنية + غير أنه لما تمسك 
المجنس باختصاصه في نظر هذه الدعوى رغم أمره بفصل المتابعات الجزاتية لبلوغ أحد المتهمين لسن الرشد 
الجزائي ٠‏ قإنه يحترم محتوى المادة 476 عو كان لذلك قضاؤه في الشق المدني غير مؤسس و مخالف للقانون' 
جنائي 26 جوان 1984 «المجلة القضائية 1/1990 ص 281 . 
دقلا عن : نواصري العايش : المرجع السابق + ص222. 
l‏ الموسوعة الجنائية : المرجع السابق ٠‏ ص 648 

G.Biëre de l'isle et P.Gogniard . Op cit , P195. -عبد العزيز سعد : المرجع السابق › ص125‎ 
Briere de l'isle et p Gogniard : Ibid m 
-69 ص‎ LN محمود محمود مصطفى: المرجع‎ : 9! 
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ونشير أيضا إلى أن منع المشرع لرفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية يعتبر من النظام 
calal‏ مما سيتتبع أنه إذا Le‏ رفعت الدعوى المدنية إلى المحكمة الجزائية كان متعين عليها أن 
تقضي بعدم ولايتها بنظرها وليس بقبولهاء وهي تقضي بهذا من تلقاء بنقسها ولو لم يتمسك به 
الخصوم!!). 


2- سبب نشوء الضرر هو الجريمة: إن استعمال حق الخيار وجواز اللجوء إلى أحد الطريقين 
الجزائي أو المدني لا يكفي فيه أن يكون هذان الطريقان لا يوصد باب أي منهما بلص من 
نصوص القانون أو لسيب آخر و إنما ثمة شرط آخر لا غنى عن توافرهو هو أن تكون 
الدعوى هي دعوى تعويض ضرر ناتج عن Uai‏ جنائي OY‏ 

و على هذا تنص المادة )2( من قانون الإجراءات الجزانية ' يتعلق الحق في الدعوى المدنية 
للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جئحة أو مخالفة لكل من أصابه شخصيا ضرر 
مباشر تسبب عن الجريمة ”آي أن موضوع الدعوى المدنية طلب التعويض عن ضرر ناتج عن 
نفس الجريمة المعروضة على المحكمة الجزائية بصفة مياشرة: لأنه إن كان موضوع هذه 
الدعوى شيء آخر فلا يحق للمدعي اختيار الطريق الجزائي باعتبار أن المحاكم الجزائية 
لا تختص بالحكم في التعويض à O‏ فإذا كان موضوع الدعوى المدنية التبعية مثلا هو طلب 
الحكم بقيمة الشيك في جريمة إصدار شيك بدون رصيدء حيث يمكن القول أن قيمة الشيك ثابتة 
كدين على المتهم قبل وقوع الجريمةء وأن قيمة الشيك من جهة أخرى هي موجودة حقيقة قبل 
نشوء الجريمة؛ ولا يمكن اعتبار المبلغ المالي لهذا الشيك كتعويضص عن ضرر ناشئ عن 
الوقائع الجرمية المكونة لجنحة الشيك بدون رصيد ولفد حافظ القضاء الفرنسي على احترام هذه 
القاعدة إلى أن صدر قائون بهذا الشأن في 1938/05/24 قضى بخرق هذه القاعدة وسمح 
للضحية في هذه الجريمة أن تختار في إقامتها القضاء الجزائي المعروضة عليه جريمة الشيك 
بدون رصيدو لقد حافظ القضاء الفرنسي على احترام هذه القاعدة إلى أن صدر قانون بهذا 
™ محمد محمود سعيد: المرجع السابق ص (502 ) 

?”| محمد الفاضل: المرجع السابق:الجزء الرابعءط )2 )؛ لسنة 63: ص 266 . 


G. Stéphanie et G. levasseur ; Opcit.p 165 - 3 : Uaj أنظر‎ - 
G.Bricre de l'isle et p. Gogniard : Opcit , م‎ 4 5 
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القصل الثاني :حق المجني عليه قي التعويض 


الشأن في 1938/5/24 قضى بخرق هذه القاعدة وسمح للضحية في هذه الجريمة أن يختار في 
إقامتها القضاء الجزائي المعروضة عليه جريمة الشيك بدون رصيد أو القضاء المدني 6 وقد 
كان لهذا القانون أن سهل على المتضرر و مكنه من الحصول على ماله دون اللجوء إلى إقامة 
دعويين منفصلتين إحداهما أمام المحكمة الجزائية من أجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر 
و ثانيهما أمام المحكمة المدنية من أجل الحكم بقيمة الشيك »كما كان يشترطه الاجتهاد 
القضائي من DS‏ 

وفي هذا المعنى أيضا نجد أن الدعوى المدنية تقبل عن تعويض الحيازة للعقار بالقوة ولكنها لا 
تقبل إذا كان موضوعها طلب إثبات الملكية للمجني عليه ON‏ ثبوت الملكية أو عدم ثيوتها الم 
ينشأ من الجريمة ٠‏ وإنما تعلقت الجريمة بالحيازة دون الملكية(*. 


3- قيام دعوى عمومية أمام القضاء الجزائي : إن الشرط الثالث الذي ينبغي توفره لإمكانية 
ممارسة المدعي المدني حق اختيار اللجوء إلى المحكمة الجزائية أو المدنية لرفع دعواه المدنية 
هو أن تكون هناك دعوى عمومية قائمة و مطروحة أمام المحكمة الجزائية بغض التظر عن 
الجهة التي حركتها E)‏ 

فهذا الشرط تفتضيه قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية ٠‏ ومؤدى هذه القاعدة أنه لا 
يجوز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي إلا تبعا لدعوى عمومية تكون قد حركت 
بالفعل قبل المتهم المدعى عليه في الدعوى المدئية › وهذه التبعية هي التي تبرر مخالفة القواعد 
العامة في الاختصاص المتعلقة بالولاية .وتسبغ على القضاء الجزاتي ولاية القصل في حقوق 
مدنية بحتة استثناء من تلك القواعد « وعلى ذلك قإنه ليس هناك مبرر لهذا الاستثناء إلا قيام 
دعوى عمومية عن ذات الفعل تكون قد رفعت إلى المحكمة الجزائية ". 


G. Stefanie et (G.) levasseur ; Opcit , 4م‎ 0 

t‏ إبسحاق إيراهيم منصور؛ المبادئ الأساسية فى قاتون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ طبعة 1993ء ديوان 
المطبوعات الجامعيةء الجزاتر. 

.) 228) محي الدين عوض: المرجع السابق» ص‎ Ë) 
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الفصل الثائي :حق المجني عليه في i‏ 

أما إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت أو انقضت قبل إقامة الدعوى المدنية لسيب 
من الأسباب النصوص عليها في المادة )6( من قائون الإجراءات الجزاتية ممثل : 
التقادم أو الوفاة فإنه لم يعد للضحية أي سبب لقيام الحق في اختيار اللجوء إلى المحكمة 
الجزاتية أو المدنية لإقامة الدعوى المدتية من أجل المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر 
ناتج عن الجريمةء ورغم ذلك بيقى حقه قائما في ممارسته دعوى طلب التعويض أمام المحكمة 
المدنية المختصة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص الأصلي O‏ 


الفرع الثاني : قاعدة عدم جواز الرجوع في الخيار : 


الأصل أن الاختصاص في تعويض ضرر ناشئ عن جريمة هو المحكمة المدتية؛ ومع 
هذا رأينا كيف أن القانون أجاز أن تتم هذه المطالبة أمام المحكمة الجزائية بدعوى مدنية تابعة 
للدعوى العمومية و يستوي في هذا أن تكون الدعوى العمومية قد رفعت ابتداء من AD‏ 
العامة أو أن يكون تحركها من المجني عليه المدعي بالحق المدني» وعلى هذا يجد المجني 
عليه أمامه طريقين : المدني و الجزائي» ويكون في بعض الأحيان LS-‏ ذكرنا سابقا- ملزما 
باختيار طريق دون الآخرء فهل يؤثر اختياره لأحد انطريقين على حقه في الالتجاء إلى 
الطريق الآخر؟. 


أولا : أساس هذه القاعدة :لقد أسست الإجابة على هذا السؤال على اعتبار أحد الطريقين 
أصلي و الأخر استثناني» وترتب على هذا أنه متى كان أمام الفرد كل من الطريقين فإن 
اختياره للطريق الأصلي يسقط حقه في الالتجاء إلى الطريق الاستثناتي: أما إن اختار الطريق 
الاستثنائي فلا يمنعه هذا من تركه و الالتجاء إلى الطريق الأصلي©. 

وهذا تطبيقا لقاعدة عدم جواز الرجوع في الاختيارء و التي تسند إلى قاعدة رومائية قديمة 
مفادها أن اتخاذ أحد طريقي التقاضي يمنع من العود إلى الآخر. 


''' محمد الفاضل ؛ المرجع السابق ( لسنة 76 -77 ) ص 267 + -عبد العزيز سعد ؛ المرجع السابق؛ 
ص(127 (. 

حسن صادق المرصفاوي :دعوى التعويض أمام المحاكم الجناتية < عن كتاب ` حقوق المجني عليه في 
الإجراءات ` المرجع السابق » ص 304 . 
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القصل. الثاني :حف السجني عليه في التعويض 





t « Electa una via non datur recursus ad alteram »‏ 
هذه القاعدة التقليدية كانت سارية في ظل القائون الفرنسي القديم حيث أيد الفقه والقضاء 
الف ر نسي الأخذ بهذه القاعدة pu‏ رأى فيها أنها متطقة بمصلحة المدعى عليه في الدعوى حتى 
الا يتحمل مسصاريف بطء إجراءات الدعويين و لذلك لم يعتبر القضاء الفرنسي هذه القاعدة 
متعلقة بالنظام العام بل قاعدة تتعلق بمصلحة خاصة لا يجوز التمسك بها إلا من قبل المتهما*. 


LA -‏ : تطبيق هذه القاعدة : 


لقد أخذ المشرع الجزائري بقاعدة عدم جواز الرجوع في الخيار في حالة واحدة و هي 
اختيار المجني عليه للطريق المدني الأصلي أولا عو هذا ما نجده في نص المادة 5 من قفانون 
الإجراءات الجزائية ( لا يسوخ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختسة أن 
يرفعها أمام المحكمة الجزائية ) كما جعل لهذه القاعدة استثناءات نوضحها فيما يلي : 
١‏ - في dla‏ اختيار الطريق الجزائي أولا : إذا لجآ المدعي بالحقوق المدئية إلى الطريق 
الجزائي أولا ٠‏ فإنه يستطيع دائما أن يترك هذا الطريق و يلجأ إلى الطريق المدئي لأئه بهذا 
يترك الطريق الاستثنائي إلى الطريق الأصلي في الاختصاص 7. و هذا ما نص عليه المشرع 
الجزائري في المادة 247 من ق- | g.‏ عو قد جاء في هذا حكم قش | بتاريخ 24 
جوان 1986 à‏ أين تبين من ملف القضية أن المطعون ضده قد تقازل عن شكواه بمحضر 
محرر على يد الشرطة أثناء قيامها بالبحث الافتتاحي + ثم تراجع فيما بعد عن تنازله و نصب 
نفسه طرفا مدنيا lal‏ الجهات القضائية بصفة سليمة طبقا الإجراءات المنصوص عليها في 
pal‏ اد 3 بيو بالأخص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية . فالتنازل 


G Stefanie et G.levasseur: Op cit,p167 


Jean Claude Soyer; Seme Ed. Opcit , P232. 
H..Bonne dieu de vabre ; Opcit P663 
Jean Claude Soyer : 1999, [bid , P277 
H.Bonne dieu de vabre : Ibid P663. 
171 محمد عيد الغريب : المر جع السايق صن‎ |! 
H.Bonne dieu de vabre : Ibid 664 
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عن الشكوى بمحضر محرر على يد الشرطة لا يمنع المجني عليه من تنصيب — كطرف 

مدني أمام الجهات القضائية الفاصلة في الموضوع . 

و عليه فإن قاعدة عدم جواز الرجوع في الخيار لا تطبق في هذه الحالة » فهي تأخذ اتجاها 

واحدا à‏ حيث تطبق في اتجاء المدني إلى الجزائي لا في اتجاه الجزائي إلى المدني“. 

2- في حالة اختيار الطريق المدني : إذا لجأ المجني عليه للمطالبة بالتعويض عن ضرر 

الجريمة إلى القضاء المدني بينما كان طريق الإدعاء المدني مفتوحا + فهل يجوز له أن يترك 

دعواء أمام القضاء المدني و يعود ليطرق سبيل القضاء الجزائي عن طريق الإدعاء المدئي؟ 
إن الرأي الراجح في هذا أنه إذا رفع المجني عليه المدعي مدنيا دعواه يطلب التعويض 

إلى المحكمة المدنية أولا à‏ فهو بهذا يلجأ إلى الجهة المختصة أصلا بالفصل في دعواه .و لذلك 

لا يحق له أن يترك دعواه هذه هو يرفعها إلى المحكمة الجزائية متبعا الطريق الإستثنائي ag‏ 

ما جاء في نص المادة 5 من ق. !. ج ٠‏ غير أن هذا الحظر ليس مطلقا بل يرد عليه بض 

الإستثناءات يكون من المقبول فيها أن يفتح له الطريق الجزائي رغم اختياره الطريق 

Oy) المدني‎ 

و هذه الإستثناءات هي : 

-إذا كان المجني عليه عندما سلك الطريق المدني يجهل بأن النيابة العامة قد باشرت الدعوى 

العمومية à‏ فإن جهله هذا لا يحرمه من حقه في سلوك الطريق الجزائي . 

2- إذا كان المجني عليه لا يعلم بطبيعة الفعل الذي وقع من أنه فعل إجراميء فسلك الطريق 

المدني ثم علم بعد ذلك بأن القعل يشكل جريمة جنائية قله أن يعدل عن الطريق المدني ويسلك 

الطريق الجزائي din‏ استنادا إلى أن العدول في هذه الحالة لن يضر المتهم ءحيث أن الدعوى 








"' جتاتي : 24 جوان 1986 ٠‏ رقم 411 (غير منشور ) ء نقلا عن : نواصري العايش › المرجع السايق t‏ 

ص 103 
G.Stefanie et G.levasseur ; Opcit p168 2‏ 
”© محمد عيد الغريب : المرجع السابق ٠‏ ص 173 + 


*' محمد صيحي محمد نجم : شرح قائون ١‏ 'جراءات الجزائية الجزاتري pe ph‏ السابق » ص32. 
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الجزائية قد رفعتها النياية العامة و لم يكن للمدعي المدني دور في هذا الصددا'. 


3- إذا كان المجني عليه قد رفع دعواه المدنية أمام محكمة مدنية غير مختصة ء فيحق له 
الرجوع عنها و رقعها أمام المحكمة الجزائية (*. 


4-إذا كان المجني عليه المضرور قد رفع دعواه أمام محكمة مدنية مختصة + فإن اختياره هذا 
لا يصبح نهائيا و قطعيا إلا إذا أراد المتضرر أن يرفع نفس الدعوى بموضوع ها و سبيها 
وأطرافها أمام المحكمة الجزاثية »و لكن لا شيء يمنعه من أن يرفع دعوى مدنية أمام المحكمة 
الجزائية بشرط أن تكون مختلفة بسببها و موضوعها عن الدعوى المدنية التي أقامها أمام 
المحكمة المدنية O‏ وتطبيقا لذلك aSa‏ بأنه :إذا أعار شخص أموالا لآخر و قام المستعير 
بتبديدها à‏ فيمكن للمعير أن يرقع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية بطلب استرداد هذه الأموال 
و يتخذ صفة المدعي المدني أمام المحكمة الجزائية ضد المدعى عليه بجريمة خيانة الأمانة»ولا 
يملك المدعى عليه التمسك بقاعدة اختيار المدعي iad‏ أحد الطريقين لأن سبب الدعوى 
الأولى أمام المحكمة المدئية هو عقد العارية و موضوعها استرداد الأموال e‏ بينما سيب 
الدعوى الثانية المقامة أمام المحكمة الجزائية هو جريمة خيانة الأمانة و موضوعها تعويض 
الضرر الذي حصل من الجريمة NN‏ 


G.Stefanie et G.levasseur : Opeit p169 
و لأكثر تفصيل ارجع إلى : النيب اللومي :* الدعوى المدنية أمام القضاء الجناتي " عن كتاب :حقوق‎ 
.343 ص‎ ٠ المجني عليه في الإجراءات الجزاقية «المرجع السابق‎ 
:المرجع السايق + صس660-‎ AD وجندي عبد‎ - 
محمد صبحي محمد نجم : تفس المرجع السابق + ص32.‎ | 
. 33 ص‎ ٠. نفس المرجع‎ ''' 
.33 ص‎ ٠ محمد صبحي محمد نجم : المرجع السابق‎ t 
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الفرع الثالث : سقوط حق المجني عليه في الخيار : 


إن التجاء المجني عليه المضرور من الجريمة إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض 
حق أصيل خوله القانون إياه في أي وقت + حتى و لو أقام دعواه المدنية فعلا أمام القضاء 
الجزائي فيستطيع تركها ورفع الدعوى أمام المحكمة المدنية فذلك تنازل عن الطريق الاستثناني 
إلى الطريق العادي 0( بينما يسقط الحق في اللجوء إلى القضاء الجزائي إذا اختار المضرور 
اللجوء للقضاء المدني أولا رغم وجود الطريق السابق أمامه » أي أنه وقت رقع دعواه المدنية 
أمام القضاء المدئي كانت الدعوى الجزاتية أمام المحكمة الجزائية Lhe‏ إذا لم تكن قد رفعت بعد 
فيحق له ترك دعواه أمام القضاء المدني و التوجه إلى القضاء الجزائي إذا ما قامت النياببة 
بمباشرة الدعوى العمومية )مو هذا ما نصت عليه المادة 5 بفقرتيها الأولى و الثانية . 


وعليه نخلص إلى أنه إذا كان للمجني عليه المدعي مدنيا الذي رقع درعواه أمام المحكمة 
الجزائية أن يتخلى عنها قبل الفصل في الموضوع و ينتقل بها إلى المحكمة المدنية + قإنه إذا 
سبق أن رفع دعواه أصلا أمام المحكمة المدنية لا يجوز له أن ينظها أمام المحكمة الجزائية إلا 


إذا توفرت بعض الشروط : 
Yy-‏ : شروط سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي : 
يشترط لإمكان الإقرار بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي عدة شروط : 


1-أن يكون المجني عليه قد اختار الطريق المدني أولا : 
- أي أن يكون المدعي المدني قد سبق و أقام دعواه بالتعويض أمام القضاء المدني بانقعل PF‏ 


.124 ص‎ ٠ أحمد شوقي الشلقائي ؛ المرجم السابق‎ h 
.327 ص‎ ٠ 1992٠ عبد الحكم فوده : محكمة الجنايات ؛ القاهرة‎ '” 
.197 ء ص‎ 1972 ånd. 9 الطبعة‎ ٠ المرجع السابق‎ : awe د ۔رؤوف‎ 
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فإذا كانت الدعوى لم ترفع أمام المحكمة Asia)‏ بصفة فعلية »أو رفعت و لكن بإجراءات غير 
صحيحة أو رفعت أمام محكمة غير مختصة ء ففي هذه الأحوال لا يفقد المدعي المدني حقه في 
إقامة دعواء المدنية أمام القضاء الجزائي AY‏ 


فقد جاء نص المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية صريحا في اشتراط أن تكون المحكمة 
المدنية مختصة + فإذا لم تكن مختصة أو كانت أجنبية لم يسقط الحق في اللجوء إلى القضاء 
الجزائي 7). كما يشترط أيضا في المجني عليه المدعي مدنيا العلم بالجريمة ؛ أي العلم 
بوقوع الفعل الضار مو بأنه يشكل جريمة فإذا كان يجهل ذلك ورفع دعواه المدنية على أساس 
ألا سبيل أمامه إلا الطريق المدني + ثم تبين فيما بعد أن سبب الدعوى قد تغير و أنه في الواقع 
يشكل جريمة ph‏ يسقط حقه في اللجوء إلى المحكمة الجزائية O‏ 


2- أن تكون الدعوى العمومية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية : و مؤدى ذلك أن المدعي 
المدني يفقد حقه في اللجوء للطريق الجزائي إذا كانت الدعوى العمومية قد رقعمت قبل أن 
يرفع هو دعواء أمام القضاء المدني ؛ ففي ظل هذا الفرض تكون قرينة على تنازله عن اختيار 
الطريق الجزائي 7). فهو رخصة منحها القانون للمضرور فله أن يمارسها أو يتنازل عنها 
وعدول المضرور عن الطريق الجزائي مع انفتاح بابه و قدرته على ولوجه قاطع في الدلالة 


على تنازله ٠‏ فليس له بعد ذلك أن يلجأ إليه لأن حقه فيه قد سقط Ë)‏ .و بإعتبار أن الدعوى 
المدنية سوف تتبع الدعوى العمومية خإذا لم ترفع هذه الأخيرة فعلا فلا وجود للعلريق الجزائي 


”“ سليمان عبد المنعم : المرجع السابق » ص ALT‏ 

71 يوليو سئة‎ 21 ٠ 101 فبراير سنة 1940 الوز الأسبوعي 1940 » ص‎ 8 ٠ pag أنظر : تقض‎ d 
.417 ئقلا عن : سليمان عبد المنعم + المرجع السابق » ص‎ 
STS ص‎ ٠ محمد محمود سعيد : المرجع السابق‎ - 

.247 ص‎ ٠ عمر السعيد رمضان : المرجع السابق‎ "P 

“ سليمان عبد المنعم : المرجع السابق » ص 416 ء- ورؤوف عبيد ء المرجع السابق + ص198. 

عوض محمد : قانون الإجراءات الجنائية » المرجع الساليق » ص 250. 
- عيد العزيز سعد : المرجع السابق + صضص128. 
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و بالتالي لا يتصور سقوط الحق قبل وجوده .أما إذا كانت الدعوى العمومية لم ترفع إلا بعد 
رفع الدعوى المدنية أمام القضاء المدني + وقبل الحكم في موضوعها فإن المضرور يس تطيع 
أن يتركها ليدعي مدنيا تبعا للدعوى العمومية (المادة 2/5)('. 


3- اتجاه الدعويين في الخصوم و السبب والموضوع :يشترط لسقوط حق المدعي المدني في 
العودة إلى الطريق الجزائي بعد ولوجه القضاء المدني أن تكون الدعوى التي رفعها هي ذات 
الدعوى المراد رفعها بطريق التبعية أمام المحكمة الجزاثية و هذه الوحدة بين الدعويين 
لا تكون إلا إذا اتحدتا في السبب والموضوع و الخصوم ‏ .فإذا اختلفت الدعويان في إحدى 
هذه العناصر ظل حقه في اللجوء إلى القضاء الجزائي قائما ٠‏ فإذا كان المضرور من الجريمة 
قد رفع دعواه أمام المحكمة المدئية ضد بعض المتهمين فلا يمتئع عليه رفعها أمام المحكمة 
الجزائية ضد البعض الأخر لاختلاف الخصوم في الدعويين ءكما أن رفع المدعي دعواه أمام 
المحكمة المدنية مطالبا برد الوديعة لا يحول دون رفعه الدعوى أمام المحكمة الجزائية للمطالبة 


بتعويض ما أصابه من ضرر بسبب تبديد الوديعة (O‏ 


-و إذا كان قد طعن بالتزوير في ورقة أمام المحكمة المدنية فهذا لا يمنع من طلب التعويسض 
عن هذا التزوير أمام المحكمة الجزائية لاختلاف الموضوع أو PA‏ 


.126 ص‎ v أحمد شوقي الشلقاني : المرجع السابق‎ t 
. نفس المرجع السابق‎ à سليمان عبد المنعم‎ - 
.574-513 ص‎ s محمد محمود سعيد : المرجع السابق‎ © 
.127 ص‎ ٠ أحمد شوقي الشلقائي : نفس المرجع‎ - 
.328 عبد الحكم فوده : المرجع السابق ؛ ص‎ ™ 
-عمر السعيد رمضان : المرجع السابق » ص247.‎ 
-245 أحمد قتحي سرور : المرجع السابق » ص‎ h 
.111 4 محمود محمود مصطفى : المرجع السابق‎ 
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ثانيا : طبيعة الدفع بسقوط الحق في اللجوء إلى الطريق الجزائي : 


إن سقوط ša‏ المضرور في اختيار الطريق الجزائي -كما Lg‏ سابقا -يحمي مصلحة 
خاصة للمتهم في الحد من الحالات التي يواجه فيها الدعويين العمومية و المدنية في وقت 
واحدا')ءوعليه فإن الدفع بسقوط حقه في رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية لسيق اختياره 
للطريق المدني + لا يعتبر من النظام العام لأنه لا صلة له باختصاص المحكمة الجزائية؛ 
فولايتها بنظر دعوى التعويض ثابتة »وهذه الولاية لا تسقط بإتيان المجني عليه المضرور 
للطريق المدني :و ليس لغير المدعى عليه أن يتمسك بهذا Pedal‏ حيث لا يجوز للمحكمة أن 
تقضي به من تلقاء نفسها هو إنما يتعين الدفع به عن الخصم صاحب المصلحة فيه كما يجب 
إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى و قبل الدخول في الموضوع وإلا سقط الحق 
في التمسك Pray‏ 


و عليه إذا اعتبرنا أن مثل هذا الدفع يعتبر من الدفوع الجوهرية التي يجب laya‏ قبل 
البحث في الموضوع ؛ فإنه يجب على المحكمة أن تجيب عن هذا الدفع في حكمها بحيثيات 
مركزة و سليمة S‏ 


.127 ص‎ ٠ أحمد شوقي الشلقائي : المرجع السابق‎ (il 

)© عوض محمد : قانون الإجراءات الجناتية ٠‏ المرجع السابق » ص 254 . 
O)‏ عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ٠‏ ص 248. 

)9( عبد العزيز سعد : المرجع السايق » ص 130. 
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المطلب الثاني : مباشرة المجني عليه للدعوى المدنية أمام القضاء المدني 


13 اختار المجني عليه المدعي مدنيا للمطالبة بحفه في التعويض الطريق المدني بان 
أقام دعواه أمام المحكمة المدتية « طبقت فى هذه الحالة قواعد الإجراءات الواردة في قاتون 
الإجراءات المدنية )| 
غير أنه نظرا لوحدة الدعويين العمومية و المدنية في النشأة (الجريمة ) « فإن العلاقة بينهما 
تظل قائمة s‏ تبدو هذه العلاقة في التأثير الذي يحدثه الحكم الصادر في إحدى الدعويين على 
الأخرى ءوفي أن رفع الدعوى العمومية أو حتى مجرد تحريكها يوقف الفصل في الدعوى 
المدنية )0 ققد نظم المشرع العلاقة بين الدعويين العمومية و المدنية على نحو يكفل عدم 
تضارب الأحكام الصادرة أو المحتمل صدورها في كل منهما pi‏ قد ela‏ هذا التتنظيم على 
صعيد العلاقة بين الدعويين من ناحية و العلاقة بين الحكم الجئائي والدعوى المدتية من ناحية 
أخرى ءوفي الحالتين يلاحظ أن المشرع قد كرس تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية 
وللحكم الصادر فيها E‏ 
فالدعوى العمومية توقف نظر الدعوى المدنية :كما أن الحكم الجزائي يكتسب حجيته أمام 


الفرع الأول : أشر رفع الدع وى العمومية على الدع وى المدنية 


الجنائم يوقف | المدني". 
13 كانت الدعوى المدنية العادية تعتير دعوى مستظلة و منفصلة تماما عن الدعوى 


العمومية على الأقل من حيث إجراءاتها ومن حيث أطرافها وموضوعها Ci‏ الدعوى المدتية 
التبعية الناشئة عن الوقائع الجرمية موضوع الدعوى العمومية ليست كذلك p‏ لا تستقل عنها 


278 ص‎ ٠ أصول الإجراءات الجتائية ` المرجع السابق‎ "i حسن صادق المرصفاوي‎ (M) 
257 عمر السعهد رمضان : المرجع السابق « ص‎ © 
459 ص‎ ٠. ا سليماان عبد المنعم : المرجع السايق‎ 


RS 


القصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 








استفلالا تاما ٠‏ إلا عندما تكون المحكمة المدئية المختصة قد سبق لها الفصل في هذه الدعوى 
بحكم نهائي قبل تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ٠‏ 

فمثل هذا الحكم سوف لا يكون له أي أثر على الحكم الذي يمكن أن تصدره المحكمة الجزائية 
بعد Vas‏ 

غير أن الأمر يختلف بالنسبة إلى الحالة التي تكون فيها الدعوى العمومية قد حركت ؛ بينما 
الدعوى المدنية مازالت لم تطرح أمام القضاء المدني j.‏ تكون قد طرحت x‏ لكن لم يقع 
الفصل فيها بعد بحكم نهائى . ففي مثل هذه الحالة تصبح الدعوى المدنية المرفوعة أو التي 
سترفع أمام القضاء المدني مرتبطة بالدعوى العمومية و متأثرة بها و بالحكم الصادر بشأنها ٠‏ 
باعتيار أن الضرر موضوع الدعوى المدنية المعللوب التعويض عنه هو ضرر مصدره 
الوقائع الجرمية للدعوى العمومية O‏ فتتوقف المحكمة المدئية عن نظر الدعوى المدئية إلى 
حين الفصل في الدعوى العمومية و هذا ما يعرف بقاعدة " الجنائي يوقف المدني*°. 


أولا : أساس هذه القاعدة وخصائصها : 


« Le criminel Tient le civil en état » ' تعتبر قاعدة ' الجتائي يوقف المدني‎ 

نتيجة حتمية لمبدأ تقيد المحكمة المدنية بالحكم الذي سيصدر في الدعوى العمومية .فما 
دامت هذه الدعوى قائمة مو مادام حكمها سيلزم المحكمة المدنية في أساسه الأول وهو صحة 
حدوث الواقعة وثبوت إسنادها للمتهم أو عدم ثبوته » فينبغي على هذه الأخيرة أن توقف الفصل 


. 148 ص133 . و أحمد شوقي الشلقاني المرجع السابق » ص‎ à عبد العزبز سعد : المرجع السابق‎ f) 

P)‏ عمر السعيد رمضان :المرجع السابق + ص26. 

GStefanic et G.levasseur : Opeit . p181 6) 
l'an 5/2 du CPP . «le principe selon lequel le criminel Tient le civil en état ® 
s'explique essentiellement par la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le 


civil» J.Pradcl «un nouveau stade dans la protection des victimes d infractions » 
commentaire de la lois N°83- 608du 8 119832 Dalloz 1983/2 chron241. 
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في الدعوى المطروحة عليها إلى حين الفصل في الدعوى العمومية ٠‏ ثم تسترد حريتها في نظر 
الدعوى المددية (M‏ : 
oS,‏ ملزمة بقاعدة حجية الحكم الجزائي على المدئي في النطاق الذي رسمه القانون . 


1 - أساس هذه القاعدة : 

إن الرأي الغالب في تبرير وقف الدعوى المدنية أن الحكم الجزاني أكثر خطورة مسن 
الناحية الإجتماعية ٠‏ فيجب أن تكون له حجية على الحكم المدني . و يلاحظ أن هذه الحجية لا 
تقنع تماما هو إن أمكن أن يضاف إليها أن المصلحة العامة تقتضي منع تضارب الأحكام في 
نقط النزاع المشتركة بين الدعويين ؛ و لما كانت سلطة القاضي الجزائي في تحقيق الدعوى 
العمومية أكثر اتساعا ٠‏ فإنه من الطبيعي أن الجنائي يوقف المدني و ليس العكس . 
بالإضافة إلى ذلك فإن إيقاف الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى العمومية بحكم 
نهائي له مزية تفادي التأثير الذي قد يحدثه الحكم المدئي في إقتناع القاضي الجنائي و تقديره 
للوقائع بصفة عامة à‏ فضلا عن درء احتمال التضارب بين الأحكام OF‏ كما أنه يُمكن القاضي 
من الاستفادة من الإجراءات التي ss‏ أماء المحكمة الجزانبة!*)؛ ذلك أن القاضي عندما 
يطرح عليه موضوع الدعوى يلتزم حدودا معينة قي المدني عند الإثبات »ما القاضي الجنائي 
فإنه يبني عقيدته على ما يقتنع به من غير تقبيد في هذا السبيل بأسباب محددة . فللمحكمة 
الجزائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها كدليل في الدعوى متى اقتنعست 


أ مصطفى مجدي هرجه : pa pall‏ السابق » ص TOS‏ 
- أنور طلبة : "مجموعة المدادئ القانوتية التى قررتها محكمة النفض iis‏ إتشائها” , الجزء (8)عمنة 
4ء المرجع السابق » ص168. 

١127 ص‎ ٠ محمود محمود مصطفى : المرجع السايق‎ Ë) 

07 رؤوف ae‏ المرجع السابق «طبعة 9 ٠‏ ص229, 


Jean Claude Soyer :1999, Opcit .p278. : ارجع أيضا إلى‎ 
- H Bonne dieu de vabre : Opeit , P661. 
.710 ص‎ ٠ جندي عبد المالك ؛ المرجع السابق‎ O 
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بتزويرهاءو لا يمنع من هذا أن يكون قد صدر من المحكمة المدنية حكم بناءا على هذه الورقةء 
لأن الحكم المدنى لا يقيد المحكمة الجزائية وهي تفصل في جريمة مطروحة gle‏ 

و هذا ما ذهب إليه جانب كبير من الفقه و القضاء في فرنسا بعد أن كان يميل إلى تأسيس هذه 
القاعدة على أن الدعوى العمومية تعتبر مسألة أولية أو فرعية بالنسبة للدعوى المدئية يتعين 
الفصل فيها أولا للفصل في الدعوى المدنية 7 و glass‏ تبين أن الدعوى العمومية في 
حقيقة الأمر ليست أولية بل إن المحكمة المدنية هي التي يجب عليها أن تتتظر الحكم في 
الدعوى العمومية »و إن كانت تحتفظ لنفسها بحق الفصل في الدعوى المدنية فإنه ما لبث aiil‏ 
و القضاء أن التجأ إلى تبريرات أخرى OY‏ 

و قد أخذ بهذه القاعدة المشرع الجزائري في المادة 2/4 من ق» إءج à‏ بالنص ' غير أنه Sig‏ 
أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل تهائيا في 
الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت A‏ 

2-خصائص قاعدة الجنائي يوقف المدني : إن قاعدة " الجنائي يوقف المدني " مرتبطة بحجية 
الحكم الجزائي إزاء الدعوى المدنية هو هى تتميز بئفس الخصائص التي تقوم عليها الحجية 
وتستند إلى ذات مبرراتها . 

كما أن قاعدة * الجنائي يوقف المدني " تعتبر من متطلبات النظام العام » مما يترتب عليه أن 
القاضي يجب عليه lel ye‏ هذه القاعدة من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى 6 كما Y‏ 
يجوز للخصوم التنازل عنها و الإتفاق على مخالقتها AO)‏ 


(D‏ حسن صادق المرصفاوي : "أصول الإجراءات الجنائية ' à‏ المرجع السابق »> ص279-278. 
É)‏ محمود محمود مصطفى : نفس المرجع السابق . 

G.Stefanie et G. Levasseur :Opcit . P182, 
255 ص‎ ٠ محمد عيد الغريب : المرجع السابق‎ 
` على التوالي‎ gl وقد أخذ بهذه القاعدة المشرع القرنسي و المصري في المادتين 4 /2 -265 من ق‎ O 
محمد عيد الغريب : المرجع السابق » ص256.‎ Ë) 
.151 أحمد شوقي الشلقائي : المرجع السايق » ص‎ © 
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ثانيا : شروط تطبيق هذه القاعدة و النتائج المترتبة عليها 


1 - شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني : إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني يتطلب 


عدة شروط يجب توفرها »وهي تتمثل في : 


أ-ضرورة تحريك الدعوى العمومية : إن أول شرط يتعين توفره لإمكانية تطبيق قاعدة الجناني 
يوقف المدني »هو أن تكون النيابة قد باشرت إجراءات المتابعة قبل أو ol‏ عرض الدعوى 
المدنية على المحكمة المختصة من المدعي المدني نفسه أو من ممه القانوني'!)»ويتحقق ذلك 
إذا رفعت الدعوى العمومية إلى المحكمة المختصة فعلا ء ثم أقيمت الدعوى المدنية أو كانت 
منظورة فعلا = لكن القانون اكتفى لأعمال الأتر الواقف للدعوى العمومية بمجرد تحريكها 
سواء كان ذلك من النيابة أو المجني عليه ”+ فلا يكفي لوقف الدعوى المدنية مجرد تقديم بلاغ 
أو شكوى عن الجريمة إلى ضباط الشرطة القضائية أو النيابة OP‏ 

ب- وحدة الدعويين المدنية و العمومية من حيث السبب : و يقصد بذلك أن تكون الدعويان 
العمومية و المدنية ناشئتين عن واقعة واحدة Ll.‏ إذا اختلفتا من حيث السبب بان استندت كل 
منهما إلى واقعة مختلفة ء فلا يصبح ثمة مجال لأعمال قاعدة الجنائي يوقف المدئي "مو بالتالي 
تظل المحكمة المدنية مستمرة في نظر الدعوى pad‏ دون أن تتأثر برفع الدعوى Mage gad‏ 
فمثلا في دعوى المطالبة بدين إذا شهد شاهد زورا ورفعت الدعوى العمومية ضده عن جريمة 
شهادة الزور فإن هذا لا يمنع من الفصل في الدعوى المدنية الخاصة بالمديونية . 


)1( عبد العزيز سعد : المرجع السايق ٠‏ ص 135. 
(© إدوار غالي الذهبي توقف الدعوى المدنية لحبن الفصل في الدعوى الجناتية مكتبة غريب ٠‏ الطبعة 3ء 
سنة 1991 .—_51-37. 
و لأكثر نفصيل ارجع إلى H Bonne dieu de vabre : Opcit . P662.‏ 
G.Stefanie et G Levasseur -Opcit , P183. a)‏ 
- عمر السعبد رمضان : المرجع السابق ٠‏ ص 265 
)8( سليمان عبد المنعم : المرجع السابق » ص 421. 
)8( حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجراءات الجنائية .نفس المرجع السايق ٠‏ صس282. 
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و رغم أن المشرع لم يتطلب هذا الشرط بنص صريح إلا أنه مفهوم AU ns‏ أنه إذا 
اختلفت الواقعة في الدعوى المدئية عنها في الدعوى العمومية »فلن يكون للحكم الصادر في 
هذه الأخيرة أي حجية على الدعوى المدنية تلك الحجية التي يراد المحاقظة عليها بوقف السير 
في الدعوى المدئية ا . 
لكن ماذا نعني بوحدة الواقعة ؟ مما لاشك فيه أن وحدة الواقعة متحققة في الحالة التي تكون 
فيها الدعوى المدنية التي تباشر أمام المحكمة المدنية هي دعوى تعويض الأضرار الناشئة 
مباشرة عن الجريمة .أي أن أساسها هو الخطا الجنائي ٠‏ بمعنى آخر الحالة التي تكون فيها 
الدعوى المدئية يمكن أن تقام أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى العمومية OY‏ 
إلا أن معيار السبب قد أنتقد مؤخرا على أساس أنه معيار غير دقيق t‏ فهو و إن كان يعطينا 
حلولا صحيحة في معظم الحالات إلا أنه لا يعطي هذه الحلول في كل الحالات . 
فقد وجدت قضايا كثيرة يختلق فيها السبب بين الدعويين المدنية و العمومية و رغم ذلك وجدت 
الحاجة إلى وقف الدعوى المدنية لتفادي التعارض المحتمل بين الحكمين خإذا قدم شخص إلى 
المحكمة الجزائية بتهمة الإصابة الخطأ ثم أقام المضرور من الجريمة دعوى التعويض أمام 
المحكمة المدنية تأسيسا على مسؤولية حارس الأشياء » فالسيب في كلتا الدعويين مختلف Je‏ 
أنه في الدعوى العمومية الخطأ الواجب إثباته »وفي الدعوى المدنية المسؤولية المقترضة ؛ومع 
ذلك فقد يجد القاضي المدني نفسه مضطرا إلى وقف السير في الدع وى المدنية خشية أن 
يتعارض حكمه مع الحكم الجزائي OV‏ 
من أجل ذلك هجر الفقه الحديث معيار وحدة السبب بين الدعويين وذهب الفقه الفرئسي 
الحديث إلى القول أن وحدة الوقائع بين الدعويين تعني وجود مسللة 
مشتركة ' Question commun‏ بين الدعويين المدنية و العمومية مو هذا الرأي ينبني على 
sic int Siting nl go 9‏ السابق » ص262. 
Ë)‏ محمد عيد الغريب ؛المرجع السابق . ص 183 . 

G Stefanie et G.Levasseur :opcit . 6183 
G Stefanie et G.Levasseur ‘Ibid P) 


- Jean larguier :Opcit , P89. 
. السابق ص74‎ ps hi الذهيي‎ le jy 


yo 





الأساس الذي قامت عليه قاعدة "الجنائي يوقف المدني ' و هو حجية الحكم الجزائي 
على المدني!'!. 

و المسألة المشتركة هي كل مسألة تكون معروضة على القضاءين الجزائي و المدني و يكون 
الفصل قيها من القاضي الجزاني ملزما للقاضي المدني Men‏ يتعين على هذا الأخير أن 
يوقف السير في الدعوى المدنية حتى يقول القاضي الجزائي كلمته النهائية في هذه المسألة 
المشتركة Lie‏ إذا كان قضاء الحكم الجزاتي في مسألة ما غير ملزم للقاضي المدني «فعندئذ لا 
تعد تلك المسألة من المسائل المشتركة بين الدعوبين و يحق للقاضي المدني أن يستمر في نظر 
الدعوى المدنية دون انتظار الحكم الجزائي PY‏ 


2- النتائج المترتبة عن قاعدة الجنائي يوقف المدني : 
إذا توافرت شروط وقف الدعوى المدنية + يتعين على القاضي المدني وقف السير فيها 
إلى حين الفصل في الدعوى العمومية عو هذا الوقف يعتبر من النظام العام . 


|— وقف السير في الدعوى المدنية : 

يتم وقف الدعوى المدنية إلى حين القصل في الدعوى العمومية ؛أي أن هذا الإيقاف لا 
ينتهي إلا بالحكم النهائي الحائز للحجية ٠‏ و الذي لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة و لا 
بالاستنناف و لا بالنقض . إما لإستتفاذ طرق الطعن أو لفوات المواعيد à‏ فلا تعد نهائية 
الأحكام الإبتدائية و لا الغيابية ٠‏ مادامت مواعيد الطعن لا تزال ممتدة O‏ 
و يعتبر cll‏ القضاء فى فرنسا من قبيل الحكم النهائي الذي يضع حدا لوقف السير في 
الدعوى العبوشية صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى العمومية »رغم أن هذا القرار مؤقت 
يجوز العدول عنه ٠‏ إلا أنه من غير المقبول أن تظل الدعوى المدنية معطلة اللسير لمجرد 


(') محمد عبد الغريب : المرجع السابق ٠‏ ص 261 
Ë)‏ إدوار غالي الذهبي : نفس المرجع السابق » ص95. 
G Stefanie et G.Levasseur -Ibid , P185, 6)‏ 
tb‏ رؤوف عبيد : المرجع السابق Andale‏ 9 » ص 229 
لأكثر تفصيل : إدوار غالي الذهبي المرجع السابق ء ص137. 
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احتمال ظهور أدلة جديدة (U‏ ؛ خصوصا و أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى و لو كان نهائيا 
لاستتفاذ طرق الطعن» ليست له على القاضي المدئي حجية الحكم الجزائي النهائي ٠لا‏ في شأن 
ثبوت الواقعة و لا في إسنادها إلى المتهم و لا في وصفها القانوني هذا بالإضافة إلى الحكم 
الغيابي في جناية + 3 لا يصير GL‏ إلا بانقضاء المدة المقررة لس قوط العقوية و بالتالي لا 
يتصور أن توقف الدعوى المدنية لمدة غير محددة PY‏ 

ب- اعتبار القاعدة من النظام العام : تتعلق قاعدة الجنائي يوقف المدني بالنظام العام »ولذلك 
يلتزم القاضى المدني بوقف الدعوى المدنية إذا تواقرت شروطها من تلقاء نفسه و لا يقبل 
تنازل الخصوم le‏ و يمكن الدفع بها في أي مرحلة من مراحل ps‏ هي في ذلك 
تستند إلى الأساس نفسه الذي قامت عليه و هو حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية والذي 


يعتبر بدوره من النظام الحاء ) 
الفرع الثاني : أثر الحكم الجزائي على المدني " مبدأ حجية الشيء المقضي فيه ` 


إذا أقيمت الدعوى العمومية أمام المحكمة و صدر فيها حكم نهاتي ٠‏ ثم رفعت بعد هذا 
الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية « فإن هذه المحكمة تلتزم حكم المحكمة الجزائية فيما 


يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانوني و نسبتها إلى فاعلها PY‏ 


G Stefanie et G.Levasseur :opcit . PI 6 t 
1300: تفس السرجع‎ ١ إدوار غالي الذهبي‎ - 
سليمان عبد المنعم «المرجع السابق + ص422.‎ 2) 
-105 المرجع السابق + ص‎ à مصطقى مجدي هرجة‎ C 
Henri .D.Bosly : Opeit ,p72. 
. رؤوف عبيد : نفس المرجع السابق‎ ) 
G.Stefanic et G.Levasseur Ibid p186 . 
-Ibid , P 186- 7 ©) 
.230 ص‎ ٠ -لأكثر تفصيل أنظر ؛ محمد عيد الغريب + المرجع السايق‎ 
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و على ذلك إذا فصل في الدعوى العمومية قبل الفصل في الدعوى المدئية ؛ فإنه يكون لهذا 
الحكم قوة الشيء المقضي فيه على الدعوى المدئية سواء بالإدائة أو البراءة A)‏ بمعنى أنه على 
الرغم من أن القاضي المدني ينظر في دعوى تختلف عن الدعوى العمومية إلا أنه لا يتمتتع 
بحريته الكاملة عند بحث الوقائع المعروضة عليه ؛ بل يفصل فيها مقيدا بما يفصل فيه القاضي 
الجنائي ©ءأما إذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفي للقصل في الدعوى دون 
توقف على مسألة جنائية à‏ فإنها تفصل في الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية O‏ 


أولا : أساس هذا المبدأ و خصائصه 


1[- أساس laps‏ الحجية : إن المحاكم الجزائية تضطلع بمهمة أساسية هي المحافظة على 

النظام العام ؛ فإذا ما قررت من أجل مصلحة المجتمع أمرا يتعلق بحياة وحرية و اعتبار 
المتهم ؛ فإنه لا يجوز أن تصدر أحكاما متناقضة من المحاكم المدنية التي لا تفصل إلا في 
دعاوى فردية تتعلق بالمصلحة الخاصة »وهي في أغلبها متصلة بالذمة المالية عو عليه فإن 
مبدأ الحجية يجد أساسه في أولوية الأحكام الجزائبة في مواجهة الأحكام المدنية 9 . 


فالدعوى العمومية من جهة يسبقها عادة تحقيق ابتدائي مفصل ولف ؛ ثم إن للقضاء 
الجزائي سلطات واسعة في التحقيق وفقا لطرق إثبات لا تتيسر أمام القضاء المدني اومن 
الطبيعي أن تكون نتائج التحقيق الذي تجريه - في نظر القانون وحسب الواقفع المألوف - 


أقرب إلى تحري وجه الصواب من تحقيق قد يجري بمعرفة أي جهة أخرى MO‏ كما أن مبدأ 


)1( محمد صبحي محمد تجم T‏ المرجع السابق ٠‏ ص 35. 
(Ë)‏ محمد عيد الغريب : المرجع السابق ٠‏ ص 230- 
Jean claude Soyer :1990, Ibid .p217‏ 
© أنور طلبة : المرجع السابق . ص VSB‏ 
9( محمد عيد الغريب : نفس المرجع ٠‏ ص 231. 
9( أنظر المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 
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الحجية يهدف أساسا إلى تفادي التعارض بين الحكم الجزائي و المدني . 

وأخيراً يمكن استخلاص هذا الميدأ من نص المادة )2/4( من قانون الإجراءات 
الجزائية الجزائري ؛ و التي تقرر أنه إذا رفعت الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ٠‏ قبل رفع 
الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي أو أثناء نظرها t‏ فإن القاضي المدني يلتزم يقاعدة 
الجنائي يوقف المدني عو هو ما يفترض حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . 


2-خصاتص مبدأ الحجية : يتميز مبدأ حجية الجزائي على المدني بخصيصتين هما أنه مبدأ 
مطقق و متعلق بالنظام العام : 


أ- الحجية المطلقة : استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن الأحكام الجنائية تتمتع 
بحجية الشيء المحكوم فيه قبل الكاقة ؛ بمعنى أنه خلافا للحكم المدني الذي لا يتمتع إلا بحجية 
نسبية ولا يحتج به إلا على الخصوم و خلفهم العام ٠‏ فإن الحكم الجزائي يتمتع بحجية مطلقفة 
تسري قبل الكافة + سواء كانوا خصوما في الدعوى العمومية أم Y‏ 

كما أن حجية الحكم الجزائي لا تقتصر على دعوى التعويض المدئي فقط عو لكنها تمتد 
إلى كل الدعاوى المدنية التي تتخذ من الجريمة أساسا لها ؛ ومن ذلك دعوى الطلاق التي 
يقيمها الزوج بناءا على إدانة زوجته بالزنا ٠‏ أو دعوى الرجوع قي الهبة متى حكم على 
الموهوب له في جريمة الاعتداء على حياة الواهب .كما تمتد الحجية إلى soc‏ المدنية 
التبعية ©. 


ب- تعلق الحجية بالنظام العام : إن حجية الحكم الجزائي بالنسبة للدعوى المدئية تتعلق بالنظام 
العام »و ذلك بالنظر إلى الاعتبارات التي تقوم عليها « فتطيقها المحكمة من تلقاء نفسها »وليس 
لمن تقررت لمصلحته أن يتنازل عنها عو يمكن إثارتها لأول مرة AL‏ قضاء النقض LP)‏ 


.141 Jai أحمد شوقي الشلقاني : المرجع السايق‎ O 
.142 ص‎ ٠ نفس المرجع‎ M 
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ثانيا : شروط هذا المبدأ و تطبيقاته : 


1 -شروط مبدأ الحجية : هذه الشروط هي نفس شروط الحكم الجزائي الذي تتقضي به الدعوى 
العمومية + و يتمسك به إذا أريد محاكمة الشخص مرة ثائية »و هي أن يكون حكما قضائيا LL‏ 
فصل في الدعوى العمومية عن الواقعة المراد رفع الدعوى المدنية بشأنها في منطوقه أو في 
أسبابه المكملة له و المرتيطة به ارتباطا لا بقبل التجزئة O‏ + فجميع القرارات الصادرة أثناء 
التحقيق عو الأحكام الصادرة من المحكمة قبل الفصل في الموضوع » لا أثر لها أمام المحكمة 
المدنية ٠‏ كما يجب أن يكون الحكم الجزائي نهائيا لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق gahad‏ 
لأنه ie‏ كان يقبل ذلك يصبح محتمل الإلغاء ويكون لا pine‏ لالتزام القضاء المدني بما جاء به 
والحكم اعتمادا عليه ٠‏ ثم يُلغى أو يعدل بعد ذلك Ë)‏ 

كما يشترط أن يكون هذا الحكم À pie‏ عن محكمة مختصة + 

إلا أنه لا يشترط حتى يحوز الحكم الجزائي حجية الشيء المقضي به -أمام المحاكم المدنية - 
اتحاد بين الدعويين لا في الموضوع و لا في الخصوم. بل يكفي أن يكون أساس الدعوى 
المدنية هو ذات الواقعة الجنائية التي فصلت فيها المحكمة الجزائية أي الجريمة التي كانت 
أساسا للدعويين . 

2- تطبيقات هذا المبدأ : يكثسب هذا الحكم حجية تقيد المحكمة المدئية يما سوف تحكم به في 
الدعوى المدنية ؛ و لا تملك بالتالي أن تخالف ما قضى به الحكم الجزائي :و يكون هذا في 
النطاق التالي : 

أ-من حيث ثبوت الفعل الجرمي و إسناده إلى المتهم : فإذا قضت المحكمة الجزائية بالإدانة 
لوقوع الجريمة بالفعل مو اعتبار المتهم فاعلا لها »كان على المحكمة المدنية أن تتقيد بهذا 
الحكم مو لا يحق لها رفض الدعوى المدنية بالتعويض aan‏ عدم وقوع الفمل أو عدم 
إسناده للمتهم .و إذا اقتصر الحكم الجزائي على إدانة المتهم في جريمة الضرب البسيط 


.141 ص‎ ٠ أحمد شوقي الشاقاني : المرجع السابق‎ (l) 

.281 حسن صادق المرصفاوي : "أصول الإجراءات الجزائية ' :المرجع السابق »ص‎ Ë) 
-223 سنة 1972ء المرجع السابق » ص‎ ٠ رؤوف عبيد : مبادئ الإجراءات الجنائية‎ ËD) 
.423 سليمان عبد المنعم : المرجع السابق + ص‎ ) 
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واستبعد وجود علاقة السيبية بين فعل المتهم و ووفاة المجني عليه ؛ فليس للقاضي المدني بعد 
ذلك أن يقضي بالتعويض من أجل الوفاة »باعتبار أن علاقة السببية قائمة بين فعل المتهم 
والنتيجة + غير أنه يلاحظ إذا ما كانت الجريمة المنظورة أمام المحكمة الجزائية في جريمة 
الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإن Le‏ يقرره الحكم الجزاني بشأن وجود هذه العاهة › 
يحوز الحجية أمام القاضي المدني . 

غير أن ذلك لا يمنع من أن يبحث ما يطرأ بعد الحكم من أضرار أخرى M‏ 


ب- من حيث التكييف أو الوصف القائوني : ومقتضاء أن تتقيد المحكمة المدنية بالتكييف 
أو الوصف القانوني الذي أسبغته المحكمة الجزائية على الفعل الجرمي مصدر الضرر ؛ فإذا 
كيّف في الدعوى العمومية على أنه جريمة سرقة »امتنع على المحكمة المدنية تكييف Jai‏ 
على أنه خيانة أمانة © . 

ج- حالة الحكم بالبراءة : لا نزاع في حجية الحكم الصادر بالإدائة على النزاع المدني t‏ 
ولكن الشك يتطرق إلى أحكام البراءة بالنظر إلى اختلاف الأسس التي تبني عليها هذه 
الأحكام!)؛ فالحكم الجزاني الصادر ببراءة المتهم له حجية تقيد المحكمة المدنية متى كان هذا 
الحكم مبنيا على عدم كفاية الأدلة ءو قد عبرت محكمة النقض الفرنسي عن هذا بقولها : 
` أن الحكم الصادر بالبراءة لما ثار من شك بضر لصالح المتهم يكتسب حجية أمام 
القضاء .إلا أن تشكك القاضي الجنائي في نسبة الجريمة إلى المتهم تفيد أنه لم يصل إلى 
الحقيقة »و السائد فى الفقه و القضاء أن القاضي المدني على عكس القاضي الجنائي عليه أن 
يقضي بالتعويض عند التشكك في نسبة الخطأ إلى المدعى عليه »و عليه فمن العدالة أن يظفل 
الباب مفتوحا للقاضي المدني لعله يصل إلى الحقيقة I)‏ 


.248 ص‎ ٠ محمد عيد الغريب : المرجع السابق‎ (N) 


À‏ رؤوف عبيد :المرجع السابق ٠ 9k,‏ ص224 
}6 








محمود محمود مصطفى : المرجع ٠ SAT‏ ص 124. 
(Q‏ سليمان عبد المتعم : المرجع السابق » ص 424. 
9( محمود محمود مصطقى : نفس المرجع السايق . 
لأكثر تفصيل أنظر : رؤوف عبيد : نفس المرجع السابق » ص 225. 
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و يتجرد الحكم الجنائي من حجيته أمام المحكمة المدنية إذا كان صادرا بالبراءة استتادا إلى أن 
القانون لا يعاقب على الفعل ٠‏ و يجوز للقاضي المدني في هذه الحالة أن يقضي ب التعويض 
على الرغم من سبق صدور aSa‏ بيراءة المتهم ٠‏ باعتبار أن Juil‏ الجرمي يبقى فعلا ضارا 
يستوجب التعويض MO‏ 

وفي هذه الحالة يلاحظ أن ما يثبته الحكم الجزاني بشأن عدم العقاب يكفي لقيام الحكم 
بالبراءة؛أما إذا استطرد الحكم إلى إثبات أو نفي وقوع الفعل أو نسبته إلى مرتكبه غإنه لا قيمة 
له باعتباره زائدا و غير لازم لقيام الحكم الجزائي مو بالتالي فإنه لاايعوز حجية الشيء 
المحكوم فيه أمام القاضي المدني O)‏ 


و خلاصة القول أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوى 
المدنية كلما كان قد فصل فصلا شاملا و لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين 
الدعوبين العمومية و المدنية عوفي الوصف القانوني لهذا الفعل »وقي 433 المتهم في ارتكابه 
أو عدم 4533 فإذا ما فصلت المحكمة الجزاثية في هذه الأمور فإنه يمتتع على المحكمة 
المدنية أن تعيد بحثها عو يئعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. 
كما نشير أيضا إلى أن هذه الحجية في النطاق الذي ذكرناه تعد من النظام العام فيس لمن 


تقررت له أن يتنازل عتها و علي المحكمة أن تتقيد بقواعدها من تلقاء نفسها O)‏ 


الفرع الثالث : أثر الحكم المدني على الحكم الجزائي 
عدم حجية الحكم المدني على الجزائي 
إذا فصل في الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى العمومية ء فإن الحكم المدني لا يحوز 
أية قوة قانونية لا من ناحبة إثبات وقوع الجريمة و لا من ناحية ما قد انتهى إليه مسن صحة 
إسنادها إلى الفاعل أو عدم صحته › بل تظل المحكمة الجزائية حرة في تكوين عقيدتها من 
Www‏ :نفس المزجج Sted‏ .= 424 


)© محمد عبد الغريب ؛ المرجع السابق ٠‏ ص ]25 
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شتى الأدلة و العناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت ,أو تعلق قضاءها على ما 


عساه أن يصدر منها ''. 


أولا : أساس هذا المبداً 

إن هذا المبدأ استفر في الفقه و القضاء قبل أن تأخذ به قوانين بض الدول مثل 
التشريع المصري في المادة 457 إجراءات جزائية عو مؤداه أنه إذا أقيمت الدع وى المدنية 
أمام المحكمة المدنية و صدر فيها حكم بات قبل رقع الدعوى العمومية فإن هذا الحكم لا تكون 
له حجية أمام القضاء الجزائي لا فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة ولا من ناحية صحة إسنادها 
إلى المتهم أو عدم صحته © . 
و لم ينص قائون الإجراءات الجزائية في فرنسا أو الجزائر على هذه القاعدة ٠‏ و استقر عليها 
القضاء و الفقه الفرنسي رغم ذلك .كما أخذ بها القضاء الجزائري في بعض أحكامه ‏ فهي 
الوجه المقابل لحجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية و تستند إلى ذات مبرراتها. 


ثانيا : الاستثناء عن هذا المبدأ : 


إذا عرض على المحكمة الجزائية مسألة فرعية يتوقف على أساسها الحكم في الدعوى 
العمومية à‏ فإنها تكون ملزمة بوقف الفصل في التهمة إلى حين صدور حكم من المحكمة 





C‏ عبد الأمير العكيلى :أصول الإجراءات الجنائية فى قانون أصول المحاكمات الجزائية ٠‏ الجزء )2( ط2 مجاممة 
sdai‏ 1977 , ص 259. 
- أحمد شوقى الشلقاني : المرجع السابق je:‏ 146 
p)‏ 8م ., Jean Claude Soyer :1999, Opcit‏ 
= عمر السعيد رمضان : المرجع AD‏ » ص 257 
O‏ إن حجية المدني يقيد الجزائي الذي برر بها قاضي التحقيق أمره في امتناعه عن إجراء التحقيق في الشكوى المقدمة 
من طرف الملاعنة .و سانئدته في ذلك غرفة الاتهام «قول مردود ذلك أنه من المتمارف عليه ففها و قضاءا أن الجزائي 
هو الذي يقبد المدني لا المكس ««الفاضي الجزاني أو المحكمة الجزالية تختص بالفصل في جميع المسائل التي عرست 
عليها حتى قي المنازعات التى هى مدتبة صرقة كالملكية .فالمحكمة الجزانية على القول الراجح تبث فيها و لا تتقيد يما 
حكمت به المحكمة المدنية أو تتوقف في حكمها الى أن تفضي المحكمة المدنية في الأمر عو لا يكون بالتالي للحكم المدتي 
أية حجية يصدرها في أية واقعة مالم ينص القالون على خلاف ذلك “«جنائي كديسمير 1989 رقم 469 غير متشور. 
نقلا عن : نواصري العايش «المرجع السابق + ص 150. 
anal”‏ شوقي الشلقاني :المرجع السابق ٠‏ ص 146 
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المدنية المختصة في تلك المسألة الفرعية؛ وإذا كان الحكم المسادر من المحكمة المدئية 
بخصوص هذه المسألة نهانيا التزم بها القضاء الجزائي pl‏ هذا ما نصت عليه المادة 331 
وما جاء أيضا في الحكم القضائي الصادر في 7فيفرزي 1967 و القاضي بأنه :* إذا وجدت 
مسألة أولية في الدعوى لا يجوز إجراء المتابعة طالما لم يتم الفصل نهائيا في هذه المسألة ؛ 
فالمسألة الأولية المثارة بشأن حالة الأشخاص لا تسمح لقاضي التحقيق مو كذا قاضي الحكم 
بالتصريح بعدم الإختصاص أو بصرف النيابة كما يبدو لها أو بإدانة المتهم تلقائيا أو بإيعاد 
التهمة عن المتهم ٠‏ فيجب على الجهة المعنية أن توجه الطرف المعني › و تكلفه برفع دعوى 
و استصدار حكم من الجهة القضائية المدنية المختصة وحدها في هذا الشأن و أن تحدد له 
أجلاء فيه يتم رفع الدعوى خلال هذه المدة فلا يجوز لقاضي التحقيق مواصلة التحقيق Ph‏ 


المطلب الثالث : مباشرة المجني عليه للدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي : 

إذا وقعت الجريمة فإنه ينتج عنها فضلا عن اضطراب أمن و نظام المجتمع » ضرر 
لأحد الأفراد سواء كان جسديا أو ماديا أو معنويا عو ينشأ لهذا الشخص المضرور حق طلب 
تعويضه برفع دعوى تعويض ‘Action en dommage intérêts”‏ أمام القضاء المدني 
المختص أصلا بنظرها أو أمام القضاء الجزائي ليفصل فيها بالتبعية للدعوى العمومية p‏ هذه 
الدعوى التي ترفع لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة تسمى الدع وى المدئية 
saa!” "Action civile '‏ الأخيرة تختلف عن الدعوى العمومية في الخصوم و السبب 
والموضوع ؛ ذلك أن الخصوم في الدعوى العمومية هم : النيايبة العامة بصفتها ممثلة 
للجماعة والمتهم Lj‏ الخصمان في الدعوى المدنية فهما المدعي المدني المضرور من 
الجريمة و الذي قد يكون المجني عليه و المتهم المدعى عليه و قد يوجد المسؤول عن الحقوق 





" حسن صادق المرصفاوي اصول الإجراءات Stead‏ »المرجع السابق ٠‏ ص 279. 
عبد الأمير المكيلي :المرجع السابق » 259. 

: للعدالة 67/1966 ص 4329 ئقلا عن‎ iy pid التشرة‎ à BS نشرة القضاة 7/1967 ص‎ ٠ 1967 7فيفري‎ gue 
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G. Stefanie et G. Levasseur : Opcit , P121. 


- Jean Claude Soyer :1999 , Ibid , 57 
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المدنية . و السبب في الدعوى العمومية هو الجريمة Les‏ تحدثه من إخلال في نظام المجتمع 
وأمنه وهو في الدعوى المدنية الضرر الذي يلحق الفرد نتيجة للجريمة . وموضوع الدعوى 
العمومية هو المطالبة بتطبيق القانون ( العقاب) « بينما موضوع الدعوى المدنية هو تعويض 
الضرر الناشئ عن الجريمة " . 
و إذا كان الحق الممنوح للمجني عليه في رقع دعواه المدنية لتعويض ضرر ناشئ عن 
الجريمة أمام المحكمة المدنية هو الأصل ٠‏ فإن السماح له برفع هذه الدعوى أمسام المحكمة 
الجزائية هو إستثناء من هذا الأصل العام .مما يشير التساؤل حول ما إذا كان لهذا 
الاستثناء Le‏ ببرره Fe‏ 
لقد اتجه البعض من الفقهاء إلى القول عبأن هذا الاستثناء ليس نه ما يبرره ذلك أن نظر 
الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية قد يعرقل هذه الأخيرة باعتبار أن عمل القساضي 
الجنائي الأصلي هو التحقق من مدى ثبوت الواقعة و نسبتها إلى المتهم ٠‏ فلا يجب أن aiya‏ 
عن ذلك تحقيق الدعوى المدنية و إثبات مسؤولية المتهم المدنية © , كما أن إدعاء المضرور 
مدنيا يؤدي إلى عدم جواز سماعه كشاهد في الدعوى العمومية GU)‏ التحقيق و المحاكمة .وهو 
الشاهد الرئيسي في أغلب الدعاوى العمومية الأمر الذي يؤدي إلى إقلات المتهم من 
tie‏ لذلك اتجهت بعض التشريعات إلى عدم جواز — بين الدعويين المدئية 
والعمومية أمام قضاء واحد مثل القانون الإنجليزي7), 
غير أن لهذا الحق من المزايا ما جعل كثيرا من التشريعات تأخذ به كالتشريع D‏ — 
(المادة3) عو المصري (المادة 251 )مو التشريع الجزائري (المادة 3و4 و337 مكرر ) من 
mear‏ شرسعري ind‏ ویر مت فين > is Ris‏ 212-211. 
لأكثر تفصيل :. -André Vitus : Op cit , p144-149‏ 
Jean Claude Soyer : Opcit , P258.‏ - 
— عبد الحكم قوده : المرجع السابق ٠‏ ص 313. 
© عبد الوهاب جومد : المرجع السابق »> ص 250. 
™ محمد عيد الغريب : المرجع السابق . ص 162. 


- Jean Larguier :Opcit , p84 
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قانون الإجراءات الجزائية ذلك أنه يكفل للمجني عليه المضرور والمدعي بالحق المدني 
حقوقا وضمانات كثيرة لا يمكنه الحصول عليها بسلوكه للطريق المدني A‏ 


و عليه فإن دعوى التعويض يصح رفعها بشروط معينة إلى القضاء الجزائي x‏ لا يمكن رفعها 
أمامه استقلالا + إنما تبعا للدعوى العمومية ذاتها »ومن هنا أطلق عليها اسم 'الدعوى المدنية 
التبعية ' و التبعية المقصودةهنا هي التبعية الإجرائية لا الموضوعية هذه الدعوى تعتبر ملكا 
للمجني عليه المضرور يحق له مباشرتها كما يحق له التتازل عنها و حتى تحويلها إلى غيره 


بشروط ©, 


الفرع الأول : الشروط المتطلبة في المجني عليه لقبول دعواه 


من خلال التعريف الذي جاء في الموسوعة الجنانية للدعوى المدنية التبعية بأنها dE‏ 
التي يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة بطلب تعويض هذا الضرر *. 
ومن خلال نص المادتين (2) و )3( من قء إءج الجزائري يتضح لنا أن المحاكم 
الجزائية لا تكون مختصة بالفصل في الدعاوى المدنية التبعية إلا إذا توافرت فيها شروط Jus‏ 
خاصة في : 
- وجود ضرر ناتج مباشرة عن جريمة يعاقب عليها القانون . 
-أن يكون هذا الضرر قد أصاب المدعي المدني شخصيا في ماله أو شخصه أو بدنه . 


„ Jean Larguier : Opcit . p85. ti 
- G.Briere de l'isle : Opeit p193. 
11. Bonne dieu de vabre : Opcit .P649 2 


- ”ذلك J‏ المجنى عليه ليس هو وحدهء الذي يملك حق مباشرة الدعوى المدنية و إنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته في 
حالة وفاته أو إلى الداتتين أو المحول إليهم '. 

- لأكثر لفصيل فى الموضوع ارجع إلى G..Stefanie et G.levasseur : Opcit , pl25.‏ 

™ جندي عبد المالك :المرجع السابق . ص 599. 
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- أن يكون موضوع الدعوى منحصرا في تعويض هذا الضرر (U)‏ 
بالإضافة إلى هذه الشروط العامة هناك شروط خاصة ٠‏ بالمجني عليه تتمثل في : أهلية 
الإدعاء و المصلحة فى الإدعاء + حيث تنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية على 
أنه :* لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي وله 
مصلحة في ذلك ". 


أولا : الأهلية : تشمل أهلية الإدعاء التمتع بالحق في التقاضي و أهلية مباشرة هذا الحق . 
1 - الحق في التقاضي : الحق في التقاضي هو أحد الحقوق التي تتمتع بها الأشخاص القائوئية 
فيثبت هذا الحق الشخص القانوني المتمتع باهلية الوجوب سواء كان شخصا 
طبيعيا أو yina‏ 

و تنص المادة 7 من قائون العقوبات على أن الحجر القانوني هو حرمان المحكوم 
عليه من مباشرة حفوقه المالية أثناء تتفيذ العقوبة الأصلية ؛ و عليه فإنه يستخلص من هذه 
المادة أن الشخص المحروم أو الممنوع من ممارسة حقوقه المالية تبعا للحكم عليه يسبب جناية 
اقترفها + لا يجوز له أن يشكل طرفا مدنيا للمطالبة بمبلغ مالي تعويضا عما أصابه من ضور 


ناتج عن جريمة ارتكبها غيره one‏ 


2 - أهلية sl‏ 5 حق التقاط : إن Ga)‏ اص aid‏ اء الجزائي بنظر الدعوى ال As‏ الت « 
لا يحجب حقيقتها ٬فهي‏ ند تظل مدنية من حيث موضوعها و أطرافها »و لذلك يجب أن تتواففر 
فيمن يرفعها الأهلية اللازمة لرفع الدعاوى المدنية عموما. 

™ سليمان مرقس = 'تعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية ` à‏ مجلة القانون و الإقتصاد pee‏ (2). 

العدد(2) + س 17 gigs‏ 1947 ء ص 263. 

™ محمد محمود سعيد : المرجع السابق jai‏ 407 

الطيب اللومي : الدعوى المدنية أمام القضاء الجناتي , عن كثاب :حقوق المجني عليه في الإجراءات الجذاتية + 
المرجع السابق . س 326, 
محمد محمود SAG‏ : نفس المرجع السابق + 
tt‏ عبد العزيز سعد :المرجع السابق ٠‏ ص53. 


عوض محمد عوض : المبادئ العامة في قاتوز الإجراءات الجنانية ٠‏ المرجع السابق ص [17. 
H.Bonne dieu de vabre :Opcit ,p649‏ 
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و عليه لا يكفي أن يكون للشخص حق التقاضي مو إنما يلزم أن يكون له الحق في استعماله 
وللشخص المعنوي أن يستعمل حقوقه في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها 
القانون!!) » فلا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية و منها حق التقاضي إلا إذا كان الشخص 
الطبيعصي قد بلغ سن افرشد ء ومتعمتما يكامل قواه العقلية © 
(المادة 0 وما بعدها من القانون المدني ) «فإذا كان المضرور من الجريمة عديم الأهلية 
أو ناقصا لا تقبل الدعوى إلا من وليه أو وصيه أو الفيم عليه »و إذا لم يكن له من يمثله جاز 
للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى k‏ على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا يدعي 
بالحقوق المدئية نيابة عنه . 

فإذا رفعت الدعوى ممن ليس أهلا لرفعها كان للمدعى عليه أن يدقع بععدم قبولها و على 
المحكمة حينئذ أن تجيبه إلى طلبة à‏ فإن فاته التمسك بالدفع حتى صدور الحكم في الدعوى 
فليس له أن يثير الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة لأنه لا يتعلق بالنظام العام . 

-ثانيا : المصلحة: طبقا لقاعدة أن المصلحة أساس الدعوى »يجب أن يكون المدعي المدني قد 
أصابه ضرر من الجريمة :حال ومؤكد ٠‏ شخصي و مياشر L pii‏ المصلحة فاعدة عامة في 
القضاء المدني و الجزائي ). 

مع ملاحظة أن مجال الضرر الذي تقضي المحكمة الجزائية بتعويضه قد يكون أضيق من 
مجانه أمام المحكمة المدنية . 


| محمد محمود مصطفى : المرجع Gid‏ : ص BO‏ 
2( محمد محمود سعيد : المرجع السايق ء ص 408 
t”‏ عمر السعيد رمضان : المرجع السايق es‏ 228 
- لأكثر تفصيل :حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجر اءات الجنائية « المرجع السابق ٠‏ ص 218. 
Si‏ عوض محمد عوض : المبادئ العامة في قانون الإجراءات )22323 «المرجع السابق حص172. 
-André vitus : Opcit , p151‏ 
—G.Brièer de l'isle : Opcit , p177‏ 


b 


ل محمد محمود سعيد » تفس المرجع السابق er‏ 412- 
- الطيب اللومي : المرجع السابق -J28 Do.‏ 
"' محمود محمود مصطفى : تفس المرجع السابق ٠‏ ص 81. 
4G. Stefanie et G.Levasseur : Opeit , p128.‏ 
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فلا يكفي مجرد تحقق ضرر ناشئ عن الجريمة حتى نتوافر المصلحة في رفع الدعوى المدنية 
أمام القضاء الجزاتي = إنما يجب أن تتوافر في هذا الضرر خصائص معينة + غير أنه إذا 
كان من السهل استظهار خصائص الضرر في حالة ما إذا كان المدعي المدني شخصا طبيعيا 
فإن الأمر يدق في حالة ما إذا كان المدعي شخصا معنويا »و ذلك لصعوبة تحديد فكرة الضرر 
الشخصي المباشر بالنسبة للشخص المعنوي OÙ‏ 


1 -المصلحة في رفع الدعوى المدنية لدى الأشخاص الطبيعيين : 


سبق القول أن المصلحة في الإدعاء تتوافر في المدعي المدني إذا ما كان قد أصيب من 
Juil‏ غير المشروع بضرر حال شخصي و مباشر هو لتبين هذه المصلحة يلزم معرفة 


الضرر كسبب للدعوى المدنية ؛ ثم بيان خصائصه P‏ 


أ-توافر الضرر الجنائي ' Dommage Pénal‏ : الضرر كسبب للدعوى ipad‏ هو الضرر 
الفردي الذي تتحدد طبيعته طبقا لقواعد المسؤولية المدنية :و يقصد بهذا الضرر كل ضرر 
شخصي يصيب المجني عليه أو غيره عو هو بهذا يتميز عن الضرر الإجتماعي الذي يسعى 
قانون العقوبات إلى الوقاية منه و التعويض عنه معا . 
فالضرر الواقع على المجتمع هو ضرر اجتماعي مو لا يمكن إصلاحه إلا عن طريق العقاب: 
و لا يمكن تحقيقه في التعويض المدني الذي يستهدف إصلاح الضرر الفردي الخاص. 

بمكن استنتاج عنصر الضرر من نص المادة 124 وما يليها من القانون المدني : 
' إن أي عمل يرتكبه الإنسان و ينتج عنه ضرر للغير يلزم من كان خطأه سببا في حدوثه 
بالتعويض' كما يمكن استنتاجه أيضا من نص المادة 1/2 من قانون إجراءات الجزائية : 'يتعلق 
الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل 


من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة '. 


)1( محمد محمود سعيد : المرجع السابق us‏ 414. 


5 محمد عيد AD‏ — المرجع السابق ٠‏ ص G8‏ 
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و عليه بإمكاننا القول أن الضرر هو مساس بحق من حقوق الإنسان المادية أو الجسمية 
أو المالية التي يحميها القانون و يستوجب التعويض عنها و بدونه لا تكون لأي أحد مصلحة 
قانونية في إقامة الدعوى AY‏ 


هذا الضرر يمكن أن يكون ماديا أو معنويا أو جثمانيا كما حددته المادة 4/3 من قانون 
الإجراءات الجزائية . فالضرر المادي يتمثل في خسارة مالية تحل بصاحب الحق أو المصلحة 
نتيجة العدوان على حقه أو على مصلحته المشروعة x‏ قد يقع العدوان على حق مالي فيؤدي 
به كله أو ينقص منه pe‏ قد بقع على صحة الإنسان و سلامة بدنه فيقعده عن الكسب أو يكبده 
نفقات العلاج p‏ قد يقع العدوان على حرية الشخص فيحول بيئه و بين القيام بعمل يدر — 
ربحا أو يدرأ ae‏ خسارة P‏ 


أما الضرر المعنوي (الأدبي ) فهو الضرر الذي يصيب الإنسان في شرفه و اعتباره و كرامته 
كالإهانة و القدح و الذم ٠...‏ و الفعل الواحد يمكن أن Las‏ عده الضررين معا المادي 
والمعنوي وفي الحالتين لا يعت بالضرر إلا إذا كان قد أصاب مصلحة مشروعة و محمية 
Sil PNG gts‏ يسوي بين الضرر الأدبي و المادي في إيجاب التعويض نلمضرور©. 


ب- شروط الضرر : لا شك فى أن رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزاتية قد يبدو خيارا 
مغريا للأفراد للاستفادة بنظام الإجراءات المتبعة أمام هذه المحاكم ٠‏ لهذا كان من الطبيعي تقييد 


''' عبد العزبز سعد : المرجع السايق ٠‏ ص89. 
™ مصطفى مجدي هرجة : المرجع السابق » ص 20. 
- جندي عبد المالك : المرجع السابق + ص 608. 
© يوسف جبران نجم : النظرية العامة للموجبات"القانون و الجرم و شبه الجرم” .منشورات عويدات الطبعة![ 
بيروت 1978 ٠ص‏ 263. 
-Henri .D.Bosly : Opeit , p 67.‏ 
h‏ عدلي أمير خاك : المرجع السابق ٠‏ ص 289 


الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 


حق اللجوء إلى القضاء الجزائي من جانب المدعي المدنسي بشروط يلزم توافرها 
في a)‏ | وهي تتمثل في : 

1 - أن يكون الضرر شخصيا : أي لحق المجني عليه المدعي مدنيا نفسه ٠‏ فلا يصح للشخص 
أن يدعي مدئيا عن ضرر لحق غيره مهما كانت علاقته بهذا الغير و لا يشترط أن يكون هو 
المجني عليه بعينه بل يمكن أن يكون المتضرر شخصا غيره OS‏ يتضرر من مقتل والده 
جراء حادث مرور ٠‏ فهو يحق له طلب التعويض عن الضرر الحاصل له من ذلك الجرم الذي 
أودى بحياة والده D‏ 

2- أن يكون الضرر ناشئا عن جريمة ارتكبها المتهم ؛ و مؤدى هذا الشرط أن يثبت نشوء 
الضرر عن Jai‏ يعتير جريمة من ناحية = أن يثبت وقوع هذه الجريمة من طرف المتهم مسن 
ناحية أخرى . فيجب أن يكون الضرر مرتبطا برابطة السببية بفعل يعده القانون جريمة 
سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة »كما يجب أن يثبت نسبة الجريمة إلى المتهم «وهذا خلاقا 
للمحاكم المدئية التي يكون بإمكانها أن تحكم بتعويض عن كل فعل سبب ضررا للغير حتى ولو 
كان هذا Juil‏ في ذاته مباحا ST‏ 

3-أن يكون الضرر محققا t‏ و يكون الضرر كذلك إذا وقع فعلا أو كان مؤكد الوقوع في 
المستقبل وفقا للمجرى العادي jo‏ فالضرر المحقق هو الضرر المعتبر نتيجة حتمية 
للجريمة »و هو يشمل كل أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه الشخصية أو المالية 


'' سليمان عمد المنعم ؛ المرجع السابق ٠‏ ص 384 . 
- و لأكثر تفصيل ؛ الهادي سعيد : 'حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ” عن كتاب :حقوق المجني عليه قفي 
الإجراءات الجنائية » المرجع السابق › ص 242 
™ حسن صادي المرصفاوي : أصول الإجراءات الجناثية , المرجع السابق . ص 233. 
-G.Briere de l'isle et p.Cogniard : Opcit , P179.‏ 
”' محمد الفاضل : المرجع السابق . الطبعة 4 . سنة 1976 à‏ ص 238 . 
- الطيب اللومي : المرجع السابق es‏ 330 
h‏ سليمان عبد المنمم : المرجع السابق ٠‏ ص /38. 
-André Vitus : Opeit , P 151.‏ 
“أ محمود محمود مصطفى : المرجع السابق . ص BB‏ 
-André Vitus : Ibid , P 152.‏ 


أو مصلحة يحميها القانون'')ءو بفرق الفقه بين الضرر المستقبل »و هو يوجب التعوييض» 
والضرر المحتمل الذي لا يوجبه . 
فالضرر المستقبل هو ضرر تحفق سببه و تراخت آثاره المؤكدة كلها أو بعضها إلى المستقبل 
كإحداث جرح بالمجني عليه يعوقه عن مزاولة عمله فترة من الزمن LP)‏ 
Li‏ الضرر المحتمل فهو ضرر لم بقع بعد و لا يوجد ما يؤكد وقوعه في المستقبل »و كل ما 
هنالك أن وقوعه محتمل ''! ءو lets‏ عليه فلا مصلحة لاخوة المجني عليه القصر في المطالبة 
بتعويض الضرر SG ja)‏ على وفاته متى كان الثابت أن المدعين أطفال صغار و المجني عليه 
أيضا تلميذ صغير لم يكن هو الذي يعولهم ). 

غير أنه إذا كانت القاعدة أن الضرر المحقق دون غيره »هو الذي يبرر رفع الدعوى 
المدنية ٠‏ إلا أنه قد يبدو من العسير في بعض الأحيان التميبز بين الضرر المحقق في صورته 
المستقبلية و بين ما يعد مجرد ضرر محتمل ؛ نظرا لأن الضرر الذي لم يقع فعلا قد يتعمذر 
القطع بأنه سوف يتحفق :و المسألة متروكة لتقدير الفاضي O)‏ 


“'' محمد الفاضل : المرجع السابق ٠‏ الطبعة 4 سنة 11976 ص 210 
- جقدي عبد المالك : المرجم السابق + صسن607. 
~G.Briere de l'isle et P.Cogniard : Opeit . P177.‏ 
® عمر السعيد رمضان ؛ المرجع السابق ٠.‏ صر 212 
= أنظر أيضا : الطيب النومي ؛ المرجع السابق . ص 329. 
™ عوض محمد : قائون الإجراءات الجناتية ٠‏ المرجع السابق . ص 152. 
—G.Briere de isle et P.Cogniard : Ibid . P178.‏ 
*" محمود محمود مصطفى : المرجع السايق . ص BY‏ 
™ عمر السعيد رمضان ؛ المرجع السابق ١‏ ص 213. 
- لأكثر تفصيل :أحمد شوقي PU‏ ؛ المرجع السابق ٠‏ ص 105. 
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و نشير في الأخير إلى أن الضرر لا بد أن يكون ناتجا عن خرق مصلحة مشروعة و محمية 
قانونا حتى يعتد به aS.‏ أن من الأمور التي تحد من حقوق المجني عليه عندما يطالب بجبر 
الضرر الناشئ عن الجريمة »هو مشاركته في ارتكايها!©. 


2 - المصلحة في رفع الدعوى المدنية لدى الأشخاص المعنوية : 


الأصل أن حق الإدعاء مدنيا أمام المحكمة الجزائية » يخول للشخص القانوني الطبيعي 
و المعئوي الذي له حق التفاضي .و أهلية استعمال هذا الحق إذا ما كانت له مصلحة في 
الإدعاء عو قد سبق القول أن المصلحة في الإدعاء تعني أن يكون المجني عليه قد نالته الجريمة 
بضرر محقق شخصي مرتبط بالجريمة بعلاقة سببية مباشرة و قد يسهل تبين مدى تولفر 
شرط المصلحة في الشخص الطبيعي ٠‏ لكن الذي لا شك قيه أن تبين توافر هذا الشرط في 
الشخص المعنوي أمر يصعب x‏ قد تختلف فيه وجهات النظر © بو إذا كانت مصلحة 
الشخص المعنوي تبدو واضحة في حالة ارتكاب جريمة أصابه منها ضرر مادي « فإن الأمر 
يدق عندما يكون الضرر قد نشأ عن الاعتداء على مصلحة جماعية ينهض الشخص 
المعنوي بحمايتها "' . 
أ- المصلحة في الإدعاء لدى الشخص المعنوي الخاص : 

بالنسبة للنقابات المهنية ' les Syndicats professionnels‏ بإعتبارها Laii‏ 
معنويا من أشخاص القانون الخاص فإن لها الحق في الإدعاء مدنيا عطالما توافرت لها 
المصلحة في الإدعاء إذا كانت مجنيا عليها »وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية قفي 
حكمها الصادر في 5أفريل سنة 1913 x‏ الذي أقر بحق النقابات المهنية قي رقع الدعوى 


th 


Andrée Vitus :Opcit , P 152.‏ 
© الهادي سعيد : * حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ٠”‏ عن كتاب :حقوق المجني عليه قي الإجراءات الجتاتية » 
المرجع السايق › ص 241. 


' محمد محمود سعيد : المرجم السابق ١‏ س 242. 
الا 


5 


G.Briere de isle et P.Cogniard : Opcit , P652 
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المدنية أمام القضاء الجزاني و توسع في تحديد فكرة المصلحة الجماعية y‏ قد أقر المشرع هذا 
الاتجاه الجديد للقضاء في القانون الصادر قي 12 مارس 1920 الذي حدد و وسع من أهلية 
النقابات AY)‏ 

و leli‏ على ذلك يجوز للنقابات المهنية أن ترفع دعواها المدنية سواء أمام المحاكم المدنية 
أو المحاكم الجزائية إذا ترتب عن الجريمة ضرر و لو كان غير مباشر قد أصاب المصلحة 
الجماعية للمهنة التي تمتها ”مو قد صدرت تشريعات أخرى خاصة تخول بعض النقابات 
مثل هذا الحق . 


أما بالنسية للدعوى المدنية المرفوعة من الأنظمة المهنية ' ‘Ordres Professionnels‏ 
كنظام الأطباء و الصيادلة والمحامين .و كذلك الدعاوى المرفوعة من غرف و مجالس 
الموظفين فإن قضاء محكمة النقض الفرنسي يميل إلى التشدد في قبول تلك الدعوى 
المدنية»ويشترط لقبولها أن يكون ذلك النظام قد أصيب بضرر مباشر من الجريمة المرفوعة 
بشأنها الدعوى العمومية أ 


Gay Lady‏ بالجمعيات ` “Les associations‏ »جرت أحكام القضاء الفرنسي على أن 
الجمعيات ذات الغرض المادي و التي تستهدف تحقيق مصلحة لأعضائها مثل :جمعيات صيد 


l'article LA11-11du code du Travail: « les syndicats professionnels peuvent devant toutes !!! 
les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant 
une préjudice direct ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représentent > . 
٠ André Vitus : Opcit , ام‎ 56. 
- Jean Claude Soyer :Opcit .272ص„‎ 
سعيد تحقوق المجني عليه في الدعوى العمومية : عن كتاب :حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ؛‎ gaia) 
= H.Bonne dieu de vabre ; Opcit ,p652 
- G.Briere de l’iske et p.Cogniard : OPcir , P183, 
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الأسماك و قنص الحيوان لا يقبل منها الإدعاء المدني دفاعا عن مصالح أعضائها أو مصالحها 
الجماعية إلا إذا توافرت ذات الشروط المتطلبة لقبول الإدعاء المدئي من الشخص الطبيعمي أي 
تحقق الضرر شخصي و مياشر من الجريمة M‏ 
وكذلك الأمر بالتسبة للجمعيات ذات الأغراض الأخلاقية و المعنوية و الخيرية فإنه ما لم يوجد 
نص خاص يخول الجمعية المعنية حق الإدعاء دقاعا عن المصلحة التي ترعاها فإن elai]‏ 
يشترط لقبول ادعائها Lise‏ ذات الشروط السابقة في الشخص الطبيعي © . 
ب- المصلحة في الإدعاء لدى الشخص المعنوي العام : 

استقر قضاء محكمة النقض الفرئسي على رفض قيول الإدعاء المدني اتعويض الضرر 
المعنوي عن أشخاص القانون العام «استنادا إلى أن المصلحة المعنوية للشخص المعنوي العام 
تختلط بالمصلحة الإجتماعية التي تمثلها النيابة العامة ءو بالتالي فإن حمايتها في مواجهة 
الإعتداء يتكفل بها قانون العقوبات عن طريق العقاب لا التعويض المدني »و لكن ليس ثمة 
ما يمنع من أن يقرر نص خاص لشخص من أشخاص القانون العام الحق في الإدعاء المدني 
عن الضرر المعنوي الناتج عن الجريمة عوفي غيبة هذا النص لا تكون دعواه مقبولة أيا كانت 
مبرراتها pl‏ هذا بخلاف التشريع التونسي الذي يجيز ذلك . 


G.Briere de liste et PCogniard : Opcit . P183. a 
- G.Stefanie et G.Levasseur : Opeit . p140. 
- HBonne dieu de vabre : Opcit ,p652-653, Y و لأكثر تفصيل في الموضوح‎ 
.452 ص‎ ٠ محمد محمود سعيد : المرجع السابق‎ Q 
G.Briere de l’isle et p.Cogniard : Ibid , P184. 
- GStefanie et G.Levasseur , Ibid , pl 40. 
لكن إذا ما تعرض انشخصر المعنوي العام افيى ضرر مادي كانسرقة مثلا؛ قليس هناك ما يمنع من مباشرته للدعوى‎ * 9 
G. . Bere de lisle sopcit , P185 . المدتية أمام القضاء الجزائي لطاب التعويض‎ 
.91 وقي هذا المعنى أيضا - محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ۰ ص‎ 
.233 ص‎ ٠ أحمد فتحي سرور : المرجع السابق‎ (4 
ص 454-453. “محمود محمود مصطفي : نفس المرجع السايق.‎ ٠ محمد محمود سعيد ؛ المرجع السابق‎ Í 
Jean Claude Soyer :Opcit.1999 _P282.. 
+ الهادي سعيد : 'حقوق المجلي عليه في الدعوى العمومية "عن كتاب : حقوق المجني عليه في الإجراءات الجئائية‎ | 
.246 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ 
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الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 
الفرع الثاني : قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية 


إن أساس إختصاص القضاء الجزائي بالدعوى المدنية هو تبعيتها للدعوى العمومية ٠‏ 
فلا اختصاص لهذا القضاء بالدعوى المدنية إلا إذا كانت الدعوى العمومية في حوزته سواء من 
خلال تحريكها أمام قضاء التحقيق أو الحكم . أو برفعها إلى المحكمة مباشرة فإذا الم تدخل 
الدعوى العمومية في حوزة القضاء الجزاني لسبب ما إنعدمت رابطة التبعية x‏ بالتالي 
أصبحت الدعوى المدنية غريبة عن القضاء الجزاتي AD‏ 


أولا : مظاهر تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية : 


إذا Le‏ اختص الفاضي الجزائي بالدعوى العمومية و المدنية معا في وقت واحد s‏ فإن 
الدعوى المدنية تعد تابعة للدعوى العمومية ٠‏ و تستمر هذه التبعية أثناء نظر الدعويين بحيث 


يجب الفصل فيهما بحكم واحد ON‏ 


غير أن إختصاص المحكمة الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية منوط بقيام الدآعوى 
العمومية أمام المحكمة إذا لم تكن قائمة امتنع على المحكمة نظر الدعوى المدنية؛إذن فتبعية 
الدعوى المدنية للدعوى العمومية يترتب عليها مبدآن هما : 
1- تبعية الدعوى المدنية لدعوى عمومية قائمة أمام القضاء الجزائي : 


لا يتصور نظر الدعوى آلمدنية أمام المحكمة الجزانية إلا إذا كان ثمة دعوى عمومية 
سببها ذات الفعل الذي تؤسس عليه الدعوى المدنية (الجريمة FU‏ يجب أن تتوافر في الدعوى 
العمومية الشروط التالية 4 


.218 أحمد فتحي سرور : المرجع السابق . ص‎ O 
.673 ص‎ ٠ جندي عبد المالك : المرجم السابق‎ - 
-Henri .D.Bosly : Opcit , p 75. 
200 محمد عيد الغريب : المرجع السابق + ص‎ ËD) 
.233 ٠. محي الدين عوض ؛ المرجع السابق‎ PP 


111 


الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 


أ- أن تكون الدعوى العمومية مقبولة .و هذا خاصة عندما تكون الدعوى العمومية مما يعلق 
تحريكها على شكوى أو طلب أو إذن jk‏ لم تقدم الشكوى أو الطلب .و لم يتم الحصول على 
إذن امتنع تحريك الدعوى العمومية و يمتتع بالتالي قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة 
gd jad‏ . 


كما تعتبر الدعوى العمومية غير مقبولة إذا حركت من غير ذي صفة أو إذا حرك 
المدعي المدني دعواه المباشرة ضد المسؤول مدنيا »و ليس ضد المتهم و هو الخصم في 


الدعوى العمومية E)‏ 


ب- أن تكون الدعوى العمومية قائمة ؛ فلا تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام القضاء الجزاني 
إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت قبل رفع الدعوى المدئية لسبب من أسباب الانقضاء 
كالوفاة أو التقادم أو العفو الشامل أو صدور حكم بات ".و لا يكون على المجني عليه في هذه 
الحالة إلا اللجوء إلى المحكمة المدئية AN‏ 


ج- أن تكون المحكمة الجزائية مختصة بنظر الدعوى العمومية - كما فصلنا سابقا- »ذلك أن 
عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى العمومية يترتب عليه بالضرورة عدم قبول الدعوى 
المدنية عن الضرر الناشئ عن الجريمة . 

و الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي منفصلة عن الدعوى العمومية دفع من 
النظام العام + لأنه متعلق بتحديد و لاية المحاكم الجنائية بالنسبة للدعاوى المدنية f°)‏ 


(') سليمان عبد المنعم : المرجع السايق . ص 406- 
Henri .D.Bosly : Opeit‏ 
)2 محي الدين عوض : المرجع السابق ٠‏ ص 234 
jai P)‏ المادة 6 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية . 
Henri .D.Bosly : Ibid ,p75 . (+)‏ 
أنظر أيضا : - سليمان عبد المنعم : نفس المرجع السابق : ص MOT‏ 
)8( عمر السعيد رمضان : المرجع sgial‏ ص 237. 
- محي الدين عوض : المرجع السابيق ٠‏ ص234 
9( رؤوف aye‏ : المرجع السابق à‏ الطبعة 9 ٠‏ لسنة 1972 ٠‏ ص203. 
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2- وحدة الحكم الصادر في الدعوبين المدنية و العمومية : 

متى رفعت الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العمومية ء التزمت 
المحكمة بالفصل في الدعويين las‏ بحكم واحد s‏ أساس ذلك هو تبعية الدعوى المدنية للدعوى 
العمومية C‏ فإذا صدر الحكم الجنائي ومن بعده الحكم المدني كان هذا الأخير باطلا لصدوره 
من محكمة لا ولاية لهافي إصداره »و هو بهذا يتعلق بالنظام العام O)‏ 
sald )‏ 4/379. 361:357). 
غير أننا نلاحظ أن هذه القاعدة لا تنطبق دائماء قبالنسبة لمحكمة الجنايات نجد أن التشريع 
الجزائري بقضى أن تصدر هذه الأخيرة حكمها في الدعوى العمومية › ثم تتعقد دون حضور 
المحلفين لتسمع أقوال النيابة العامة و أطراف الدعوى المدنية و تفصل فيها 
(المادة 316 من ق . !. (z‏ . كما أن محكمة الجنح و المخالفات إذا تعذر عليها تحديد مدى 
الضرر تستطيع أن تحكم في الدعوى العمومية . شم تواصل تحقيق الدع وى المدنية 
و تفصل Net‏ 
-ثانيا : الإستثناءات الواردة على قاعدة التبعية : 

هناك حالات يصح فيها للدعوى المدنية أن تتفصل عن الدع وى العمومية فتستمر 
مطروحة - وحدها - أمام القضاء الجزائي »و هذه الأحوال تدعو إلى القول بأن مبدأ تبعية 
الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يتجسد فعليا إلا عند بدء مباشرة الدعوى المدنية أمام 
القضاء الجزائي .أما بعد ذلك فاسئقلال JS‏ منهما عن الأخرى متصور الحصول في روف 
متعددة"أوهذه الحالات هي ؛ 


C‏ حسن صادق المرصفاوي :* دعوى التمويض أماد المحاكم الجناثية U‏ عن كتاف :حقوق المجئي عليه في الإجراءات 
الجناتية pe pe‏ السابق ٠‏ ص BOS‏ 
- أحمد فتحي سرور :المرجع السابق + ص 260. 
À‏ حسن صادق المرصقاوي : أصول الإجراءات الجناتية » المرجع السابق ٠‏ ص 264. 
لأكثر تفصيل : أحمد فتحى سرور .نفس المرجع السايق . ص 261 
OI‏ أحمد شوقي الشلقاني : المرجع السابق ١‏ ص AN‏ 
fÜ)‏ رؤوف aye‏ + المرجع السابق ؛ الطبعة © لسئة 1972 « ص 207 
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1 -انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدبتة بالتبعية لها : 


قد ترفع الدعوى المدنية تبعا للدعوى العمومية :و لكن أثناء نظر الدعويين يعرض 
للدعوى العمومية سبب من أسباب الانقضاء الخاصة بها ٠‏ كوفاة المتهم أو صدور pic‏ عن 
الجريمة أو التقادم Lai:‏ هو مصير الدعوى المدنية في هذه الحالة ؟ 


كان مؤدى قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية أنه إذا سقطت 
الدعوى الأخيرة بعد رفعها لسبب من الأسباب à‏ فلا تملك المحكمة إلا الاستمرار في نظر 
الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها ٠‏ لأنها لا تكون حيئئذ مستندة إلى دعوى عمومية 
قائمة O‏ .إلا أن أغلب التشريعات لا ترتب هذا الأثر على الارتباط بين الدعويين ؛ فالمشرع 
قد خرج عن هذه القاعدة مقررا جواز مواصلة نظر الدعوى المدنية بشرط أن يطرأ سيب 
سقوط الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لا قبلها PT‏ 

و علة ذلك انه ليس من المصلحة العامة أن تتخلى المحكمة الجزائية عن الدع_وى المدنية 
لاعتبار طرأ بعد رفعها على الدعوى العمومية بو ريما كانت الدعوى المدنية قد حققفت 
وأصبحت صالحة للفصل قيها > فضلا عما لهذا التخلي من تبديد لجهد القضاء فإن فيه إعناتا 
للمدعي المدني و تحميله تبعة ظرف خارجي لا يد له فيه H‏ 


,241 عمر السعيد رمضان : المرجع السابق + ص‎ H 
الطيب اللومي :" الدعوى المدنية أمام القضاء الجناني “عن كتاب :حقوق المجني عليه في الإجراءات‎ - 
الجناتية + المرجع السابق › ص353‎ 
.113 ص‎ ٠ (ااحمد شوقي الشلقاتي : المرجع السابق‎ 
. 409 عبد المنعم : المرجع السايق . ص‎ alu) 
235 ص‎ ٠ محي الدين عوض : المرجع السابق‎ - 
.207 المرجع السابق » ص‎ à “أعوض محمد عوط :المبادئ العامة للإجراءات الجناتية‎ 
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2 - انطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية و حدها : 

قد يطعن المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدئية في الحكم الصادر في الدعوى 
المدنية » بطريق الإستثناف كما رأينا في الفصل الأول من هذا الموضوع وهذا حق ممنوح 
للمدعي المدني و المسؤول عن الحقوق المدنية والمتهم '''(المادة 437:417 من ق.!.ج) ٠‏ 
فإذا لم يطعن المتهم أو النيابة فيما يتعلق بالدعوى العمومية فإن الدعوى المدنية تطرح وحدها 
أمام المحكمة الاستئئافية و يفصل فيها استقلالا عن الدعوى العمومية ©. 
و الحكمة من الإجازة في هذه الصورة هو الإستفادة من التحقيقات التي أجريت أمام المحكمة 
الجزائية عو لأنه لا معنى لأن ينتزع اختصاص محكمة الدرجة الثائية بعد أن قطعت الدعوى 
مرحلة أمام محكمة الدرجة الأولى .و قد يؤدي هذا إلى تناقض بين الحكم الجناتي الصادر 
بالبراءة مثلا .و حكم محكمة الدرجة الثانية بالتعويض في الدعوى المدنية عوهذا لأن المحكمة 
13 نظرت الدعوى وحدها فهي لا تتقيد بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالبراءة e‏ بل 
إنها تبحث الموضوع من جديد و تفصل في الدعوى المدنية على ضوء ما يظهر لها (©. 


3-مطالبة المتهم المدعي المدني بالتعويض : 


حيث يجوز للمتهم في حالة الحكم ببراءته أن يطالب بتعويض في مواجهة المدعي 
المدني عما لحقه من ضرر ناتج عن تجاوز المدعي المدني في دعواه و تعسفه في اس تخدام 
حقه (المادة 365 من قائون الإجراءات الجزائية) ءويعتبر ذلك استثناء من قاعدة التبعية؛ لأن 
المحكمة الجزائية تنظر في هذه الحالة دعوى التعويض رغم أن سببها ليس هو الجريمة 
الواقعة بل الضرر الناجم عن تسرع المدعي المدني في رفع دعواه »و يشترط لإمكان المطالبة 


)1( أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ٠‏ ص 265. 
- أنظر أيضا : عمر السعيد رمضان :المرحع السابق .ص 241 

.687 ص‎ ٠ جندي عيد المالك : المرجع السابق‎ O) 

- رؤوف عبيد : نفس المرحع السابق ٠‏ ص 211 

.270 حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجراءات الجناتية + المرجع السابق + ص‎ M 
أنظر أيضا : عوض محمد عوض ؛ المرجع السابق + ص208.‎ 

)0( عبد الحكم فوده : المرجع السابق ٠‏ ص 333 . 
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الفصل الثاني :حق المجتي عليه في التعويض 
بالتعويض المضاد صدور حكم ببراءة المتهم من جهة و ثبوت تجاوز المدعي المدني في دعواه 
من جهة أخرى »أي ثبوت سوء AU‏ من قبله كما يشترط أيضا تقديم طلب تعويض مضاد JS‏ 


الفصل في الدعوى المدئية أو انقضائيا'' . 


''' سليمان عبد المنعم ؛ المرجع السابق . ص 1-410 41. 
- جندي عبد المالك : نفس المرجع السابق ٠‏ ص678. 
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الفصل التاني :حق المجني عليه في التعويضص 
المبحث AU‏ 
كفالة حق Kill‏ عليه 94 الحصول عله التغويض 


رأينا كيف أن العديد من الجرائم تحدث عند وقوعها إخلالا بأمن المجتمع و نظامه LS,‏ 
تحدث أضرارا بالأفراد تكون متفاوتة و مختلفة « لهذا كانت الدعوى المدئية د.رعوى خاصة 
ووسيلة في يد المجني عليه ترمي إلى جبر الضرر المتولد عن الجريمة يرقعها صاحبها أمام 
المحكمة المدنية العادية أو أمام المحكمة الجزائية صاحبة الولاية في — في أمر 
الجريمةءوالفصل في تطبيق العقاب U)‏ .و يقودنا هذا إلى التساؤل عن الغرض الحقيقي الذي 
يسعى إليه المجني عليه ٠‏ فهل هو مجرد الحصول على تعويض عاجل عن الضرر الذي سببته 
له الجريمة بأقل المصاريف أم هو وسيلة لإشباع الائتقام الخاص و بالتالي التأثير على تقدير 
الاتهام و العقاب ؟01. 


لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال ذات أهمية واضحة ذلك أنه في العلاقة الثلاثية التي 
تنشأ على إثر الجريمة بين مرتكبها و النبابة العامة كممثل للمجتمع و المجني عليه يؤدي هذا 
الأخير دور لا يمكن إغفاله ٠‏ قد يكون له أثرا قي شكل الدعوى العمومية . فإذا اقتصر دور 
المجني عليه على طلب التعويض فإنه لن يسئ إلى مركز المتهم كما أنه لن يؤدي إلى انحراف 
المحكمة عن مهمتها الأساسية في تحديد رد الفعل الإجتماعي نحو الجاني. 


خلافا لذلك إذا كان الهدف من الدعوى المدئية أمام القضاء الجزائي هو ضمان توقيع 
العقوبة بالجاني كى يثأر المجني عليه لنفسه بطريقة مشروعة « فإن المجني عليه يحل محل 
النيابة العامة في تقدير ملاءمة الاتهام لكي يصل إلى عقاب الجاني و هذا من شأنه أن يهدد 


GBrière de l’isle et P.Cogniard : Opcit „ P174. (1) 
- Jean Claude Soyer : 1999 , Opcit , P257, 
.13 ص‎ ١ محمد عيد الغريب : المرجع السابق‎ P 
-G.Stefanie et G.Levasseur : Opeit . 3 


الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض _ 





مركز الجاني و يجعل š is‏ المجني عليه في الدعوى العمومية تتساوى مع حقوق الخصوم 
الآخرين»ء لهذا كان من المنطفي أن يقدر تعويض الضرر الواقع على المجني عليه بمناسية 
الدعوى العمومية بشرط ألا يؤدي ذلك إلى انحراف المحكمة الجزائية عن مهمتها الأساسية 
رغبة في إشباع المصالح الخاصة '. و بهذا تكون الدعوى المدنية المنظورة أمام القضاء 


الجزائي مجرد دعوى تعويض عادية عن ضرر الجريمة © . 
المطلب الأول : الكفالة القضائية لحقوق المجني عليه 


من الطرق التقليدية التي تسمح للمجني عليه بالحصول على التعويض هو اللجوء إلى 
الطريق القضائي وهذا بان يرفع دعواه أمام القضاء المدئي أو الجزائي بالتبعية كما قصلناه 
سابقا « فالقانون يعهد للقاضي مهمة الفصل في طلب التعويض ؛ و ذلك بنظره في جلسة علتية 
أو في غرفة المشورة إذا كان الأمر يخل بالنظام العام و يمس بالآداب العامة (المادة 285 من 
ق. !. (z‏ كما يتطلب القانون أن تصدر الأحكام و القرارات الخاصة بالتعويض مسببة »حتى 
يكفل لطالب التعويض استثناف القرار أو الحكم إذا قدر أن التعويض غير عادل وغير مناسب 
(المادة 3/316 من قانون الإجراءات الجزائية ). 


و نشير إلى أن القاضي الجزائبي حر في تقدير التعويض للمجني عليه قنه سلطة 
تقديرية في ذلك leli lia ge‏ على عدة معايير منها : نوع الضرر سواء كان جسيما أو 
بسيطأءمدة العجز مقارنة بمرتبه مو كذا حالة الجاني المالية . 
فالقاتون لم بحدد مقدار التعويضات التي تدفع للضحية لأن ذلك يخض ع للسلطة التقديرية 
للقاضي و لطلبات المجني عليه عدا في حوادث المرور أين تحدد الجداول المقررة في قاتون 
التأمين طريقة التعويض مو القاضي في كل هذا يهدف إلى محاولة جبر الضرر بطريقة عادلة. 
1 ميم will ap‏ : المرجع السايق . 

GStefanie et G.Levasseur : opcit , P125-126. a 
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الفصل A‏ :حق المجني عليه في التعويض 





الفرع الأول : إصلاح الضرر 


إصلاح الضرر هو موضوع الدعوى المدنية التي تختص بها المحكمة الجزائية (المادة 
2 من قانون الإجراءات الجزائية ) وهذا ما يميزها عن الدعاوى المدنية الأخرى التي قد Las‏ 
عن الجريمة و يكون موضوعها أمرا أخر »كدعوى الحرمان من الإرث التي تترتب عن 
جريمة قتل الوارث خهذه الدعاوى تخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية ".ومع ذلك فإن 
استقلالها عن القضاء الجزائي ليس كاملا ذلك أن القضاء المدني مكلف بشأنها بتطبيق مبدأ 
الجزائي يوقف المدني (©. 


و إصلاح ضرر الجريمة باعتباره موضوع الدعوى التي خول القانون المحكمة 
الجزائية اختصاص la plis‏ يتحقق عادة بدفع مبلغ من النقود على سبيل التعويض =Ü)‏ قد يكون 
في صورة رد الأشياء التي تم الحصول عليها عن طريق الجريمة أو دفع المصاريف القضائية 
كما قد يتم بنشر الحكم في الصحف أو تعليقه على المحال العمومية على نفقة المحكوم عليه 
وغالبا ما يطلب المدعى المدني ذلك في الجرائم الماسة بالشرف و الاعتبار كالقذف والسب. 
و المدعى عليه في الدعوى المدنية هو الذي يلتزم بالتعويض على أنه إذا تعدد المدعى عليهم 
طبقت بالنسبة إليهم قواعد خاصة تتعلق بالتضامن و إن تعدد المدعون و جب بحث أحقية كل 
منهم في التعويض الذي يحكم Fa‏ 


André Vitus : Opcit , P164. t) 
.106 ص‎ ٠ أحمد شوقي الشلقائي : المرجع السابق‎ - 
,219 ص‎ ٠ أحمد قتحي سرور : المرجع السابؤ‎ ©( 
André Vitus : Ibid, p164 
-220 عمر السعيد رمضان :المرجع السابق »> ص‎ M) 


Robert Vouin et Jacque léanté : Opcit , P225 t) 
1220 ص‎ ٠ أنظر أيضا : أحمد فثحي سرور : نفس المرجع السابق‎ - 
٠ حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية + المرجع السابق‎ (9 
.208 ص‎ 
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الفصل الثائي :حق المجني عليه في التعويض 


أولا- التعويمسسض : التعويض هو اقتضاء مبلغ من النقود يعادل الضرر الذي أصاب 
المدعي من الجريمة متمثلا فيما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب مو يدخل فيه بهذا المعنى 
قيمة الشيء الذي استولى عليه الجاني إذا تعذر رده عينا « كما يجوز الحكم به إلى جانب Sad‏ 
بالرد إذا ترئب عليه ضرر C‏ 

و الأصل في التعويض أن يكون نقداً ءو لكن يجوز أن يتخذ صورة أخرى كتشر الحكم أو 
المصادرة ”٠و‏ هذا ما يعرف بالتعويض المادي و التعويض الأدبي .و الخسارة التي تلحق 
المجني عليه هي عبارة عن كل نقص في ثروته مترتب على الجريمة ؛أي هي إما ضياع 
بعض ثروة المضرور من الجريمة :أو مصروفات يتحملها ما كانت لتتفق لولا الجريمة . 

أما ما يفوت المجني عليه من كسب فيتحقق في الغالب نتيجة لبعض الجرائم فقط + كما هو 
الحال في جريمة حريق مصنع Gol‏ المجني عليه خسارة هي قيمة المصنع و يفوته S)‏ —— 
الذي كان سبحققه من استغلال ذلك المصنع لو لم يحرق . 

ثانيا- الرد : يقصد بالرد بمعناه الضيق إعادة الشيء الذي انصبت عليه الجريمة إلى 
مالكه أو حائزه الشرعي Li M‏ معناه الواسع فهو ينصب على إعادة الحالة إلى ما كانت 
عليه قبل حدوث الجريمة JUa alien)‏ العقد المبرم تحت تأثير الإكراه ومحو العبارات 
المزورة أو إبطال المحرر المزور Ds‏ هذه الحالة يجب أن ينصب الرد على الأشياء الشي 
وقعت عليها الجريمة فلا يجوز أن بنصب على ما اشتراه الجائي بالثمن الذي باع به الأشياء 
موضوع الجريمة هو ذلك لأن الحلول العيني أمره غير مقبول في صدد هذه الدعوى :كما 


)1( لحمد فتحي سرور المرجع السابق ٠‏ ص 221 





André Vitus : Opcit , P165. 
.403 سليمان عبد المنعم :المرجع السابق . ص‎ M 
-H Bonne dieu de Vabre :Opeit , P648. 
: لأكثر تفصيل في موضوع الضرر الأدبى و المعنوي ارجع إلى‎ 0 
ص242.‎ ٠ حسن صانق المرصفاوي :أصول الإجراءات الجناتية + المرجع السابق‎ - 
- GLavusseur et G.Stefanie : أأعم0‎ . P121. 
+ مصطفى مجدي هرجة : المرجع السايق‎ MI 
محي الدين عوض ؛ المرجع السابق » ص219.‎ (9 
1. Bonne dieu de vabre : Ibid ,P647, 
عبد المالك : المرجع السايق + ص712.‎ gai 


الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 


يتطلب الرد إمكان إعادة الشيء إلى <la‏ السابقة و إلا امتنع الرد hy‏ توسعت محكمة 
النقض الفرنسية في تحديد معنى الرد à‏ فأصبح يتضمن كل تدبير يهدف مباشرة إلى وقف 
الحالة الواقعية المترتبة على الجريمة و إعادة الأمور إلى ما كانت عليه كإغلاق محل يدار 
بدون ترخيص PI‏ 

و يختلف الرد عن التعويض بمعناه الضيق من حيث مصدر كل منها ؛ فمصدر الإلزام بالرد 
هو Gal‏ السابق في وجوده على وقوع الجريمة Uj,‏ الالتزام بالتعويض فمص دره الجريمة 
نفسها 27 ,لذا تجوز المطالبة بالرد من المجني عليه أو حتى المتهم في حين أن التعويضات لا 
يطالب بها إلا من لحقه ضرر الجريمة 4 و تحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها Lj‏ التعويضات 
فلا يقضي بها إلا بناءا على طلب المدعي © . 


ثالثا-_المصاريف القضائية : يستلزم دخول المجني عليه المدعي مدنيا أمام المحاكم الجزائية 
للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقته من الجريمة ءالوفاء بعدة رسوم فضلا عن 
المصروفات التي يتكبدها للاستعانة بمدافع x‏ طبيعي أن يطالب بالتعويض عنها .فمن يتحمل 
occ.‏ تلك المصروفات عند Sal‏ ؟ 

إضافة إلى التعويض بمقابل و الرد فإن مصاريف الدعوى يجوز أن تكون عنصرا 
من عناصر التعويض في الدعوى المدنية التبعية Ü)‏ »عو هي تشمل الرسوم وأجور الخبرة 
والمعاينة وبدلات الانتقال .و بصفة عامة ilS‏ مصاريف الدعوى التي يتكبدها المدعي المدني. 


"| حسن صادق المرصفاوي : المرجع السابق à‏ . ص 213 
O‏ أحمد قتحي سرور : نفس المرجع السابق 
P)‏ سليمان عبد المتمم : المرجع السابق + ص402. 
—H.Bonne dieu de vabre : opcit „P648.‏ 


-212 صادق المرصفاوي المرصفاوي فى الدعوى المدنية أمام المحاكم الجدائية + المرجع السابق » ص‎ cyan) 
André Vitus : Opcit , P165 
.222 أحمد فتحي سرور : المرجع السابق » ص‎ ©) 
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الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 


و يحكم بهذه المصاريف في مواجهة المتهم و المسؤول عن Gal‏ المدني كنوع من تعويض 
المدعي المدئي عما أنفقه من أجل إقامة دعواء ('. 

و يحكم بهذه المصاريف للمدعي متى حكم يإدانة المتهم و إلزامه بالتعويض y‏ في هذا الحالة 
لا يشترط أن يطلب المدعي المدني ذلك بل يجوز إلزام المتهم بهذه المصاريف عو لو لم يطلبها 
المدعي المدني صراحة (المادة 3/367و 369 من ق.إ.ج ) PY‏ 

و يلزم المدعي المدني بمصاريف دعواء إذا خسرها فحكم فيها بالرفض أو عدم القبول أو عدم 
الإختصاص أو أعتبر تاركا لها طبقا للمادة 246 Pr)‏ 

وفي حالة تعدد المحكوم عليهم تجب عليهم النفقات بالتساوي ما لم يقرر القانون أو القاضي 
خلاف ذلك .و يتم الإعفاء منها في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو إذا كان قاصراءويجوز 
إعفاء المدعي المدني الذي خسر دعواه من كل أو بعض النفقات إذا اتضح حسن نيته عو لم 


تكن الدعوى مقامة منه مباشرة ). 


الفرع الثاني : التضامن في التعويض 
أولا : بالنسبة للمدعي بالحق المدئي 

13 انتهت المحكمة بإلزام المدعى عليه في الدعوى المدنية بالتعويض فإن الحكم يكون 
لصالح المجني عليه المدعي مدنيا و لا تثور أية صعوبة إذا كان هذا الأخير واحدا إذ يقضي له 
بالتعويض كله ٠‏ لكن إذا تعدد المدعون في الدعوى المدنية كما إذا رفعت من ورثئة المجني 
عليه ٠‏ فكيف سيتم التعويض ؟. في هذه الحالة إذا طالب كل واحد منهم بقدر من التعويض في 


)1( سليمان عبد المنعم : نفس المرجع السابق ٠‏ ص 403. 
—H.Bonne dieu de vabre : Opcit ,P647.‏ 
حسن صادق المرصفاوي :أصول الإجراءات الجنائية ٠‏ المرجع السابق « ص243. 
-GStefaneet G.Levasseur : Opcit . P123.‏ 


2) 


0 عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ٠‏ ص 224 
= حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوى الدعوى_المدلية أمام المحاكم الجنائية :المرجع السابق ٠‏ 
ص 216. 

.404 ص‎ ٠ سليمان عبد المتعم : المرجع السابق‎ (Q 
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الفصل ght!‏ :حق المجني عليه في التعويض 





دعوى على حدة فإن على القاضي أن يحكم له بما براه وفقا لتقديره فإذا طالب المدعون جميعل 
بمبلغ sal s‏ لما لحقهم من الضرر كان القاضي بين أمرين L)‏ أن يقضي لكل منهم — 
خاص مقابل ما dial‏ من الضرر و إما أن يحكم بمبلغ واحد للمدعين ويكون عليهم تفسيم المبلغ 
بينهم كل حسب الضرر الذي أصابه من الجريمة U)‏ 


ثانيا - بالنسبة للمدعى عليه 
في حالة تعدد المتهمين يجوز توجيه الدعوى المدنية إلى بعضهم danii‏ دون البعسض 
الأخر سواء كانوا فاعلين أصليين أم شركاء أو إليهم جميعا ©. 


و قد فصل في هذه المسألة القانون المدني في المادة 126 منه حيث يفترض التضامن 
بين الملتزمين بالتعويض عن العمل الضار عند تعددهم . هذا التضامن يتمثشل في إحدى 
صورتين فإما أن يكون بين المتهمين و المسؤولين عن الحقوق المدئية أو بين المتهمين Nai‏ 
و يكفي للتضامن أن يكون كل منهم قد ساهم بنشاطه في الضرر الذي لحق بالمدعي المدني 
من الجريمة دون اشتراط سبق اتفاق أو تفاهم على الاعتداء الذي وقع ذلك أن الإتفاق تقتضيه 
في الأصل المسؤولية الجنائية عن Jui‏ الغير ٠‏ أما المسؤولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق 
الإرادات و لو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء “. 
لكن إذا تواردت خواطر أكثر من شخص على ارتكاب عدة جراتم ضد أفراد من فريق معاد 
لهم - وهو ما يحصل كثيرا في العمل - دون أي اتفاق سابق à‏ فتحدث بهم عدة إصابات + فلا 
محل هنا للمسؤولية التضامنية لتعدد الجرائم و انفراد كل واحد بجريمة معينة أسندت إليه 
ولتعدد المجني عليهم . 


.222 حسن صادق المرصفاوي : نفس المرجع السابق » ص‎ Ü) 

( جندي عبد المالك : المرجع السايق s‏ ص719. 

() حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوى فى الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية » المرجع السابقء ص 225. 

t)‏ محمد صبحي محمد نجم :' دعوى التعويض أمام المحكمة الجناتية ' عن كثاب :حفوق المجني عليه في 
الإجراءات الجنائية , المرجع السابق ٠‏ ص 416, 

- لأكثر تفصيل :جندي عبد المالك ns pale‏ السابق ٠‏ ص 721-720. 
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و لذا قضي بأنه لا محل للتضامن بين المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر و استقلال 
كل منهم Lay‏ أحدثه .و لو وفعت لك الأفعال جميعا في مكان واحد وزمان واحد و تكون 
مسؤولية JS‏ شخص محددة بما أحدثه من ضرر فإن لم يبين في الحكم أفترض التساوي بينهم 
في التعويض دون التضامن '. 

غير أنه لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسؤولين عن التعويض أن يكون الخطأ الذي وقع 
منهم laal y‏ بل يكفي أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ › و لو كان غير الذي وقع من زميله 
ءمتى كانت أخطاؤهم قد سببت للمضرور ضررا واحدا s.‏ لو كانت مختلفة أو لم تقع في 
وقت واحد © , 


ثالثا- أثر التضامن 

إن التضامن هو طريق للتحصيل لأنه يسهل التنفيذ و يعجله p‏ هو ضمان لأنه يحمي 
الدائن من احتمال عسر أحد مديئيه و يجعل المدينين بعضهم لبعض كفيل .و التضامن بين 
المدعى عليهم في الدعوى المدنية معناه أنه يحق للمحكوم له أن يقتضي المبلغ المحكوم به كله 
من أي واحد منهم : فهو لا يفيد المساواة بينهم في التعويض s‏ بالمقابل يجيز لكل واحد منهم 
أن يرجع على الآخرين المسؤولين معه عن التعويض ". 


.٠ حسن صادق المرصفاوي :" المرصفاوي في الدعوى المدنية مام المحاكم الجنائية”: المرجع السابق‎ (l 
ص228.‎ 

» عدلي خليل :" جراتم القتل والإصابة الخطأ و التعوبض عنها عدار الكتب القانونية المحلة الكيرى‎ O 
466 مز 2000 « ص‎ 

Ü)‏ عوض محمد عوض :ميادئ الإجراءات الجنائية » المرجع السايق à‏ ص163- 
- عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ٠‏ .ص 121. 

0 جندي عبد المالك “نفس المرجع السابق ؛ 
- حسن صادق المرصفاوي :نفس المرجع السابق ٠‏ ص231. 
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الفرع A‏ الثالث: تقدير التعويض 

إن الحكمة من بسط الدعوى المدتية أمام المحكمة الجزائية »هي أن القاضي الجنائي 
وهو بصدد الفصل في الدعوى العمومية يسهل عليه تبيان عناصر الدعوى المدنية و الفصل 
فيها فضلا عن توفير الإجراءات و الوقت و الجهد il‏ فهو يحيط بكل خيوط القضية و يسهل 
عليه تبعا لذلك إعطاء حكم أكثر عدالة و إرضاءا للمجني عليه أو المضرور من الجريمة سواء 
من ناحية الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني . 


أولا - تحديد المجني عليه لمقدار التعويض 

قد يتم تحديد Jake‏ التعويض الذي يريده المجني عليه المضرور من الجريمة بطلب 
منه شخصيا و هذا الطلب يمثل الحد الأقصى لما يمكن الحكم به . فلا يجوز في هذه الحالة 
للمحكمة أن تقضي له بتعويض أكبر ,ذلك أن التعويض هو حق شخصي للمضرور ©, 


فإذا انتهى فاضي الموضوع إلى مسؤولية المتهم عن التعويض فإنه يقدره على أساس ما لحق 
المضرور (المجئي عليه ) من ضرر مادي أو أدبي خلا يصح أن يتجاوز التعوييض مقدار 
الضرر مو إلا أعتبر فيما يزيد على ذلك نوعا من العقوبة O)‏ 


و نشير إلى أنه إذا توفي المجني عليه فإن لكل من يتضرر من وفاته الحق في التعويض الذي 
يقدره القاضي على أساس الوضعية الإجتماعية للهالك و لورثته x‏ كذا بالنظر إلى نشاطه 
الإقتصادي .كما يعتمد أيضا على المنافع التي كان ينالها هؤلاء منه . 


)1( حسن صادق المرصفاوي : المرجع السابق + ص234. 
P)‏ عوض محمد عوض :المبادئ العامة في الإجر اءات الجذاتية «المرجع السابق s‏ ص 161. 
Ë‏ جندي عبد الماك :المرجع السابق ٠‏ ص713, 
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و على كل فالأمر لا يتعدى ضبط مداخيل الهالك فيما بقي له من العمر حسب صحته و توزيع 
ذلك على ال کک“ AU)‏ 


و يشمل التعويض المصاريف التي صرفت في معالجة الهالك قبل وفاته ومصاريف التجهيز 

بعد الموت و الخسارة المادية الأخرى US,‏ يشمل الضرر الأدبي المنحصر في الأزواج الأبناء 
)2( 

و الأباء (*, 


أما فيما يتعلق بالعجز الدائم أو الوقتي للمجني عليه ٠‏ قالقواعد المتبعة بشأن الضرر 
الناشئ عنها لا تبتعد كثيرا عما سبق بيانه ؛ و أهم قاعدة هي أن المحاكم — في هذا 
المضمار بكامل السلطة لتفدير التعويض كما تراه إلا أن القضاء ضبط عدة طرق للتخقيق مسن 
وطأة الاجتهاد فيما قد ينشأ عنه من إجحاف أو Pl i)‏ 


ثانيا - حدود سلطة المحكمة في تقدير التعويض 
إن تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسبا + ووفق ما 
تتبينه من مختلف عناصر الدعوى 6 إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد blaj‏ بعناصر 


244 حسن صادق المرصقاوي :المرجع السابق + ص‎ t) 
و قد جاء في هذا الصدد الحكم القضائي التالي :' من المبادئ: العامة في القاتون أن التعويضات المدنبة يجب أن تكون‎ 
ملاسية للضرر الحاصل مو على القضاة أو يبينوا في أحكامهم الوساتل المعتمدة لتقدير تلك التعويضات ومن ثم فإن‎ 
القائون مو لما تبت في قضية الحال أن فضاة الموضوع منحوا تعويضات هامة دون‎ Ú x الفضاء بخلاق ذلك يعد‎ 
متى‎ p يكونوا بذلك فد خرقوا القواعد المقررة قانونا‎ à تحديد العناصر التي إعتمدوا عليها في تقدبرهم للتعويض‎ 
كان ذلك استوجب النقض ` ملف 109568 + قرار بتاريخ 94/05/24 »عن المجلة القضائية العدد | ؛ سفة‎ 
-123 ص‎ i عن قسم الوثاتق المحكمة العليا ءالديران الوطني للأشغال التربوية‎ 1997 

O‏ بلقاسم قروي الشابي : نظرة المشرع التونسي إلى كيفية تفدير التعويض عن الإصابات البدينة ٠‏ محاضرة ألقيت 
بوزارة العدل يومي 8 و9 ماي 1973 ١‏ عن : 'مجلة القضاء و التشربع” ءوزارة s Jad‏ سنة 1973 à‏ س 28 

.28 المرجع السابق + ص‎ i بلفاسم قروي الشابي‎ Ë 
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المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية '.وهذا استنادا إلى أن كل حكم 
أو قرار لا بد وأن يشمل على أسباب ومنطوق مو إلا كان معرضا للنقض © . ذلك أنه إذا 
أفصحت المحكمة في حكمها عن أسس تقدير التعويض و ضوابطه فإنالتقدير يخضع لرقابة 
المحكمة العليا فإذا أدخلت قي حسابها أمورا لا مدخل لها في تقدير التعويض كجسامة الخطأ 
أو يسار المتهم كان معيبا متعينا نقضه Ë)‏ وقد صدر في هذا قرار للمحكمة العنيا يقضي 
بأنه:'يتعين على المجلس أن يشير إلى العناصر التي اعتمد عليها عند منحه التعويض بتحليل 
الوثائق الطبية المحضرة ومناقشتها »و كذلك ذكر سن الصحية ومهنتها ونسبة عجزها La Ji‏ 
من ذلك الضرر لتفادي كل إثراء أو تفقير s=‏ لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لممارسة الرقابة 
المعهودة له في هذا المجال AR‏ 

على أنه يجب على القاضي أن يأخذ بعين الإعتبار في تقديره المركز الإجتماعي أو العغائلي 
ومستوى المعيشة الخاصة بالمضرور ءلأن التعويض بمثابة إرجاع الحال إلى ما كانت عليه 
وله أن يستعين في ذلك بمختلف الأدلة التي يطرحها عليه الخصوم »كما له أن يستعين بخبير 
لتقدير الأضرار الفنية .و هو غير ملزم بذلك مادام يأنس في نفسه القدرة على تقدير تعويسض 
عادل À‏ 


(B‏ عدلي خفيل : المرجع السابق » ص467 . وقد جاء في هذا قرار أيضا للمحكمة العليا يقضي بأنه :* مسن المقسرر 
قثنونا أن كدير مبلغ التعويضات الضحية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع »ومن ثم AS‏ لا رقاية 
على فضاتهم متى كان مركزا على تعليل كاف اما كان الثايت -في قضية الحال -أن قضاة الموضوع أثاروا في 
قرارهم إلى عناصر تقدير تعويض الضحية التي استمدوها من تقرير الخبير و ناقشوا بصفة مدققة خخ 
التمويضات الممنوحة للضحية à‏ بكونون فد امتثلوا لمتطلبات المادة 379 و عللوا قرارهم تعليلا سليما »و متى كان 
كذلك استوجب رفض الطعن " .ملف رقم 44827 ٠‏ قرار بتاريخ 1989/6/6 »عن مجلة القضانية العدد 4 سئة 

1991 ص 290 - 
- عمر السعيد رمضان «المرجع السابق ء ص 221 
- محي الدين عوض pa pee‏ السابق ٠‏ ص 220. 
- حسن صادق المرصقاوي :أصول الإجراءات الجنانية «المرجع السايق ٠‏ ص244. 

. من قانون الإجراءات الجزانية الجزائري‎ 379 538 Ë) 

.163 المرجع السابق + ص‎ à المبادئ العامة للإجراءات الحنائية‎ ٠ عوض محمد عوض‎ PI 

عمر السعيد رمضان ,نفس المرجم السايق ؛ ص 221. 

1( جنائي 30ديسمير 1980 ؛ مجموعة قرارات غ.ج حس 13؛ لقلا عن : لواصري المايش «المرجع السابق » 

ص 170. 

)9( حسن صادق المرصفاوي :المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجناتية «المرجع السابق + ص 244, 
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الفرع الرابع : تنفيذ حكم التعويض 

إن مجرد رفع دعوى جزاتية و الحصول على حكم قضائي يقضي بتعويض المجني 
عليه من جراء Jail‏ وصفت بكونها جناية أو جنحة أو مخالفة لا يكفي للقول بوصول المجني 
عليه لأهدافه و حصوله على حقوقه كاملة . بل لكي تتحقق هذه الأخيرة يجب أن يقبض فعلا 
و هنا نتساعل عن الوسائل التي أقرها القانون الجنائي حتى يتم فعلا تتفيذ الحكم القضائي 
القاضي بالتعويض ؟ 


أولا - الإكراه البدني 


بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد تحت الكتاب السادس المعنون ب" فضي 
بعض إجراءات التنفيذء' الباب الثالث بعنوان ' الإكراه البدني مما يفيد أن المشرع اعتبر 
الإكراه البدئي من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الأحكام القضائية منها الحكم بالتعويض للمجني عليه. 
لكن Le‏ الذي يقصده المشرع بالإكراه البدني ؟. 


بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن الإكراه البدني هو طريق من طرق التنفيسذ 
المعمول بها في المواد التجارية و فروض النقود و كذا ما يترئب عن عقوبة جزائية من 
تعويضات مادية لصالح الضحايا أو الأطراف المدنية :و الهدف من هذا الإجراء هو حبس 
المحكوم عليه بشروط محددة قانونا ولمدة معيئة مقارنة بالمبلغ المحكوم به ليلتزم بالوفاء de‏ 
التعويضات AD‏ 
و نشير إلى أن حق المجني عليه في التعويض يصنف في الدرجة الثالثفة بعد المصاريف 
القضائية وبعد رد ما يلزم رده ؛إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية جميع 
التعويضات المحكوم بها Chage‏ . 





)1( سائح سلقوقة : الدليل العملى في إجراءات الدعوى المدنية »دار الهدى ء عين مليلة ٠‏ الجزائر 1996 + 
ص 173. 


(2) المادة 598 من قائون الإجراءات الجزاتية الجزائري . 
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وفي حالة عدم تنفيذ المحكوم عليه اختياريا الحكم القاضي بالتعويض أقر قانون الإجراءات 
الجزائية وسيلة التنفيذ الجبري عن طريق الإكراه البدني عو الذي لا يسقط باي حال من 
الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التتفيذ العادية كالحجز 
ALU‏ 

وعلى الجهة القضائية الجزائية التي أصدرت حكما يقضي بتعويض مدني أن تحدد مدة الإكراه 
البدني (المادة 600 من ق. !. ج PU‏ 

إلا أن الحكم بالإكراء البدني ليس مطلقا في كل الجرائم ءحيث لا يجوز للقاضي الجزائي تطبيقه 
في الأحوال التالية : 

1 -قضايا الجرائم السياسية . 

2- في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد OY‏ 

3- إذا كان عمر الفاعل يوم إرتكاب الجريمة يقل عن 18 Au‏ 

4- إذا بلغ المحكوم عليه الخامسة و الستين من عمره . 

5- ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو 
خالته أو أخيه أو أخته أو إين أحدهما أو أصهاره من الدرجة نضها (المادة 2/600 من 
Ae}‏ 

و قد أعد المشرع جدولا للمبالغ المحتمل الحكم بها و ما يقابلها كمدة ol SU‏ البدني ما لم ينس 
قانون خاص على خلاف ذلك» و هذا ما تم تفصيله قفي نص المادة )602( من قائون 
الإجراءات الجزائية . 

كما أورد نصا للحالة التي بمكن للمدين تدارك أو وقف ol SY!‏ البدني الموقع عليه و ذلك بدفع 
مبلغ كاف للوفاء بالدين من أصل وفوائد و مصاريف à‏ بحيث أن قيام المدين بدقع ما في — 
)1( المادة 599 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري + 

(© 'إن عدم تحديد مدة ol SYI‏ البدني من طرف المجلس يعد خرقا للمادة 600 قء giie." gel‏ 13 ماي 1986 
رقم 270 (غير منشور ) Dis‏ عن :نواصري العايش pe de‏ السابق » ص 287. 

Ë)‏ * لا يسوغ الحكم بالإكراه البدني على المحكوم عليهم بالإعدام = يسكوجب اللقض القرار المخالف 


s5/ 1969 فيفري 1969 مجموعة الأحكام ص 434 ءجنائي 11 مارس 1969 عنشرة القضاة‎ 25 Rips al 
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يؤدي إلى الإفراج عنه فوراً »كما أن رضا الدائن و تراجعه يضع حدا لهذا الإجراء المسلط 
على شخص مدينه ومتى تحقق ذلك سعى وكيل الجمهورية إلى الإفراج عنه slad)"‏ 609 
من ق.!.ج) ٠‏ 

و يجوز تتفيذ الإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الإلتزامات التي أدت إلى إيقاف 
التنفيذ عليه في البداية بالشبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته © . 

على أنه لا يجوز توقيع ol SY!‏ البدني ثائية من أجل ذات الدين و لا من أجل أحكام Aay‏ 
لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم يسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم 
تنفيذها على المحكوم عليه (المادة 611 من Pe.‏ 


ثانيا -عدم وقف تنفيذ الحكم في حالة الطعن بالنقض 

إن المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على تنفيذ التعويض الصادر 
لصائح المجني عليه حتى و لو حصل الطعن بالنقض على الحكم »حيث لا يجوز توقيف تنفيذ 
الحكم فيما قضى فيه من الحقوق المدنية لأن ذلك يضر بحقوق المجني عليه الذي تضرر من 
الجريمة »ولأن الفصل فى الطعن بالتقض قد يطول أحيانا فمن غير المنطقي وقف تنفيذ الحكم 
فيما قضى فيه من الحقوق المدتية خصوصا إذا كانت أوجه الطعن منصبة على الدعوى 
العمومية أي فيما قضى فيه الحكم من حيث العقوبة لا من حيث الدعوى aa)‏ 


176 سائح ستقوقة :المرجع السابق .ص‎ U) 

(© المادة 610 من قانون الإجراءات الجزائية . 

.177 سائح سنقوقة : نفس المرجع ؛ ص‎ O) 

t!)‏ المادة 2/499 من ق pile‏ :" بوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض بو إذا رفع الطمن فإلى أن 
بصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن .و ذلك فيما عدى ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية ". 
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المطلب الثاني : كفالة نظم التأمين لحق المجني عليه في التعويض 


بعد أن تطرقنا إلى القواعد العامة التي ينبغي على المجني عليه المضرور من جراء 
جريمة من الجرائم تتبعها بصفة عامة = رأينا كيف أن القانون قد خوله طريقين للمطالبة 
بحقوقه المدنية الطريق المدني الأصلي و الطريق الجزائي déni‏ في هذا المطلب إيراز — 
المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المجني عليه هو التي قد تمس سلامته الجسدية 
أو حياته بأكملها ثم نفصل كيف يمكن لهذا الأخير أن يحصل على حقوقه المدنية المتمثلة في 
التعويض و أهم الجهات التي تكفل له ذلك بما فيها شركات التأمين ودورها في كفالة هذا الحق 
له . 
فالمنطق يجعل من عبء التعويض يقع على عاتق الجاني باعتباره السبب المباشر في وقفوع 
الضرر الذي أصاب المجني عليه + حيث أجمعت المؤتمرات الدولية على أن الإلتزام 
بالتعويض يجب أن يظل على عائق الجاني حتى يشعر بالمسؤولية عن الجريمة O‏ 


و هذا ما نجده مكرسا أيضا في القواعد العامة »حيث تنص المادة 124 من القانون العدشني : 
JS‏ عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". 


إلا أن هذا لا يمنعنا من التساؤل عن مدى إمكانية تدخل شركات التأمين ودورها في 
تعويض المجني عليه s‏ ما هي الجهات الأخرى التي يمكنها أن تساهم في ذلك بغض النظفر 
عن الجهات القضائية و التزام الجاني الأصيل بالتعويض ؟ 
الفرع الأول : التأمين 


لازالت بعض الجهات القضائية عندنا تحكم أحبانا بتضامن المتهم مع المسؤول عنه 
مدنيا في التعويض عن الضرر الناشئ بسبب حوادث المرور مو تحكم أحيانا على المتهم تحت 
ضمان شركة التامين .وأحيانا أخرى تحكم على شركة التأمين مباشرة بالتعويض الواجب دفعه 


عن الضرر الناتج عن الجريمة »على الرغم من أن السند القانوني الذي يمكن الرجوع إليه 








.65 محمود محمود مصطفى : المرجع السابق . ص‎ b 
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بشأن التضامن في مجال التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الجريمة بصفة عامة هو 
المادة(4) الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات حيث نصت على أن يعتبر الأشخاص المحكوم 
عليهم لنفس الجريمة متضامنين في الغرامة ورد الأشياء و التعويض المدني و المصاريف ولم 
تذكر شركة التأمين و لا المسؤول المدني كطرف يمكن أن يحكم عليه بالتعويض متضامنا مسع 
y‏ ,0 


Uj‏ في القانون المدني فنجد نص المادة 126 التي تنص على تضامن المسؤولين عن العمل 
الضار في التعويض كما نصت المواد 136:135:134 على تحديد الأشخاص المسؤولين مدنيا 
عن تعويض تلك الأضرار و اعتبرت أساس مسؤوليتهم هو الخطأ الذي افترضه القائون كلتيجة 
لتقصيرهم في القيام بواجب الرقابة لمن هم تحت رقابتهم قانوناً أو اتفاقا . 


و لكن دون أن تذكر من بينهم شركة التأمين لا من حيث كونها مسؤولة عن التعويض ولا من 
حيث كونها ضامنة للمسؤول عنه Lot‏ ؛ وهذا في اعتقادنا لأن أساس مسؤوليتها قائم على 
الالتزام العقدي PY‏ 

و بذلك فإن مسؤوليتها عقدية لا تقصيرية à‏ سببها العقد المبرم بينها و بين المؤمن له المسؤول 
مدنيا في مثل هذه الحالة عو لا علاقة للمتهم بالشركة ى لا للشركة بالمتهم المتسبب في الضرر 
الناتج عن الجريمة إذا لم يكن هو نفس المؤمن ا. 


OY‏ فالتأمين عن المسؤولية المدنية الذي نريد أن نتحدث عنه هنا هو ذلك التأمين المتعلق 
بالمسؤولية عن تعويض الضرر الناجم مباشرة عن الوقائع الجرمية و التي تعتبر في القانون 
مسؤولية تقصيرية مو ذلك مثل التأمين عن المسؤولية المترتبة عن الأضرار الناتجة عن 
حوادث السير و الذي يكون الهدف منه مالي محض + ينحصر فقط في إبرام عقد بين المسؤول 
المدني المحتمل و بين شركة التأمين من أجل أن تتولى هذه الشركة تسديد المبالغ المالية التي 


)1( عبد للعزيز سعد :المرجع السابق عص LOD‏ 
© نفس المرجع » ص 102. 
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سيحكم بها على المؤمن به كتعويض عن الأضرار. التي يسببها للغير هو شخصيا أو أي أحد 


ممن هم تحت سلطته أو رقابته القانونية O‏ 


ونشير في الأخير إلى أن مجال قائون التأمين لازال محدودا لا يفطي المسؤولية 
المدنية إلا في بعض صورها ؛ فهو لا يغطي المسؤولية الناجمة عن ارتكاب جناية أو iais‏ 
عمدية بواسطة السيارة ءو إنما فقط عن القتل الخطأ الإصابة والخطأ بإعتبار أن نص المادة 
0 ق.م لا تجيز التأمين من المسؤولية عن الجنايات و الجنح العمدية 7 . 
أولا : التأمين الإجباري على المركبات 

إن مصدر التأمين عن المسؤولية المدتية بصفة عامة هو ما تضمنه انون 
التأمينات07-95 . أما مصدر التأمين على المسؤونية المدنية بالنسبة إلى حوادث السيارات 
والمركبات بصفة خاصة هو الأمر رقم 15-74 الصادر في 74/01/30 المتعلنق بإلزامية 
التأمين على المركبات ذات المحرك و لا سيما المادة | منه التي تنص صراحة على أن كل 
مالك لمركبة ملزم بالاكتتاب في شركة تأمين لتغطية الأضرار التي يتسبب فيها للغير بواسطة 
هذه المركبة w‏ كذلك المادة 190 من قانون التأمينات المدعمة و المؤيدة للمادة السابقة » والتي 
ele‏ قيها أن كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المنشأة بموجب المادة 1 من الأمر 15-74 
يعاقب بالحبس أو بغرامة أو بإحداهما إذا لم يمتثل لهذه الإلزامية . 


و قد تدخل المشرع الجزائري و جعل من هذا التأمين إجباريا حتى يمكن الحصول على ضمان 
كاف و أكيد لحماية حقوق المتضررين من حوادث السيارات ءثم تدخل من جديد ليعدل ويتمم 
بعض أحكام الأمر 15-4 عو هذا بمفتضى القانون 3K88‏ | المؤرخ في 19 sls‏ 1988 في 
المواد 12:6 17 و 32 . 


.145 عبد العزيز سعد :المرجع السابق + ص‎ (U 
.68 محمود محمود مصطقى : المرجع السابق » ص‎ OF 
147 عبد العزيز سعد : نفس المرجع + ص‎ * 


الفصل التاني :حق المجني عنيه في التعويض 





ثانيا - كيفية استيفاء التعويض 

حسب القواعد العامة في الإجراءات يتأسس المجني عليه كطرف مدني ولو في 
الجلسة كأخر فرصة وقبل تقديم النيابة العامة لالتماساتها + ثم عليه بتقديم طلب مبلغ 
التعويضات الذي ينبغي أن يكون محددا و يتم طلبه أمام الجهة القضائية المختصة بنظره + 


|= الجهات القت 1 ais Dá‏ 4 نظ زا 23 8 


قد يترتب عن حادث المرور أضرارا مختلفة à‏ منها Le‏ بصيب الأشياء (أضرار مادية ) 
و منها ما يصيب الجسم فيلحق به إصابات متفاوتة ( أضرار جسمانية ) و منها ما يصيب 
الروح فيزهقها (وفاة ) »و قد يترتب عن حادث المرور إحداث هذه الأضرار جميعا في وقست 
واحد O‏ .فإذا نتج عن حادث المرور إصابة الأشياء المنقولة + فهنا يلتزم الناقل بنقل ما عهد 
إليه بنقله سليما إلى المقر المتفق عليه »و هو مسؤول عنه مسؤولية عقدية » تسمح لصاحب 
الشيء المنقول المطالبة بالتعويض عما أتلف أوضاع أثناء التقل مام المحكمة التي يقع 
بدائرة اختصاصها المكان المتفق عليه لنقل الشيء . أما إذا ترتب عن حادث المرور 
إصابات جسمانية مهما كانت خطورتها و تفاهتها ٠‏ تثولى الجهة المختصة بالتحقيق الأولى 
(الشرطة أو الدرك ) وجوبا تحرير محضر وترسله إلى وكيل الجمهورية الذي — مكان 
الحادث il‏ تبين من التحقيق أن الإصابات الناتجة عن الحادث أدت إلى الوفاة غير العمدية أو 
عجز عن العمل قدره 3أشهر Asli‏ فإن تلك الوقائع تكون جنحة Jid‏ غير العمدي أو الجروح 
غير العمدية هو يحاكم بذلك المتهم أمام محكمة الجنح التي تنظر في طلب المجني عليه -أو 
ذوي الحقوق في حالة وفاته — بالتعويضات المستوجبة له مو إذا تببن من التحفيق الأوني أن 
الإصابات نتجث عنها أضرار بسيطة و على أي حال أدت إلى عجز عن العمل لا يتجاوز 
3أشهر - فإن تلك الوقائع تكون مخالفة ٠‏ و تنظرها محكمة المخالفات . 
h‏ أنظر : عبد العزيز بوذراع "i‏ أنواع الأضرار AMD‏ للإصلاح ` ٠‏ مجلة الفكر القادونية مصادرة عن إتحاد الحتوقييسن 
الجزائريين . العدد )2( تيسمبر 85 ٠‏ ص DS‏ 


t عبد العزيز نويري : مرشد الضحايا * الحوادث ' ءعن مجلة الشرطة الجزائرية «المديرية العامة الأمن الوطني‎ b 
.26 ص‎ s 1978 العدد 435 سذة‎ 
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و تجدر الملاحظة في هذا المقام أيضا أنه إذا قضت الجهة القضائية الجزائتية بحفظ حق 
المصاب في التعويض ٠‏ يجوز له أن برفع دعوى مستقلة بطلب التعويض ,مام القسم المدني 
للمحكمة التي يتبعها مكان الحادث أو مقر إقامة المتسبب في الحادث أو مقر المسؤول المدني 
aie‏ أو مقر شركة التأمين الضامنة له '. 

كما أنه من حقه في حالة الحكم على المتهم بالبراءة أن يترك دعواه المدنية أمام القضاء 
الجزائي ليفصل في طلبات التعويض المستحقة (المادة 316 (e)‏ 


ب - الملتزم بالتعويض 

على شركة التأمين أن تبادر بإقتراح مبالغ التعويض المستحقة من الأطراف المدنية 
تلقائيا »و عليه فلا فائدة من تقديم طلب تحديد مبالغ التعويض من الطرف المدني لأنها محددة 
مسبقا „OI y gti;‏ 


a" . A 23 1‏ اشر 4S‏ الد 


تتص المادة 19 من الأمر 15-74 على وجوب صدور مرسوم leli‏ على تقرير كل 
من وزير الدفاع و الداخلية ووزيري العدل و المالية »و يحدد الإجراءات المتعلقة بالتحقيق 
ومعاينة الأضرار مو بالفعل صدر المرسوم 35-80 بتاريخ 1980/02/16 المتضمن تحديد 
شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار و معايئتها حيث تنص الفقرات 
3-2 من المادة )4( التابعة له على أنه ” يجب على السلطة التي قامت بالتحفيق أن ترسل 
نسخة من المحضر خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام إلى شركات التأمين المعنية عو في حالة 
ارتكاب الحادث من قبل شخص مجهول أو غير مؤمن عليه يرسل المحضر إلى الصتدوق 
الخاص بالتعويض ". كما تنص المادة 6 من هذا المرسوم على أنه ' يجوز للمؤمن أن يطلب 
من الضحية موافاته بكل الشهادات الطبية :سو خاصة تلك المحددة بتاريخ الشفاء أو استقرار 


. نفس الموضمع‎ ٠ العزيز نويري : نفس المرجع السابق‎ a? 

à مراد بن طباق و ترجمة علي بوخلخال :* تعويض الأضرار الجسمانية اضحايا حوادث المرور * «المجلة القضائية‎ PI 
.27 ص‎ ٠ 91 سنة‎ 4 xB. الصادرة عن قسم المستندات و النشر المحكمة العليا‎ 

O‏ حقيظ عاشور :* تعويض ضحايا حوادث المرور أمام القاضي الجزاثي * ٠‏ عن المجلة القضائية:؛ العدد 2 4 سنة 
1995 .ص 5. 
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الجروح ". و لعل الغرض من هذه الإجراءات هو أن تقوم شركة التأمين بمجرد تلقيها نسخة 
من محضر التحقيق الابتدائي بعرض مبالغ التعويض المقترحة على أساس الملحق و الجداول 
التابعة للأمر 15-74 على كل الضحايا « باستثناء الحالات الواردة في المواد 15:14:13 من 
الأمر السابق )0 

و بهذه الطريقة التي حددها المشرع يمكن لشركة التامين أن تؤدي دورها الإجتماعي الإيجابي 
في حماية ضحايا حوادث المرور دون إنتظار إصدار الحكم النهائي مادام أن التعويض أصبح 
حقا مكتسبا مضمونا من تاريخ وقوع الضرر سواء انتهت الدعوى العمومية بإدانة المتهم أو 
ببراءته 2, 

وفي حالة رفض الطرف المدني لمبلغ التعويض المقترح من قبل المؤمن بمكن له أن يرفع 
دعوى ضد شركة التأمين أو يتأسس طرفا مدنيا أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعويض . 
ويكون دور القاضي هنا و هو يفصل في الدعوى المدنية مراقبة ما إذا كانت العروض المقدمة 
تتماشى مع الجدول المرفق بالقانون PP‏ 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن فكرة زوال الطلب المسبق للتعويض قد أقرته المادة 
)17( من قانون 31-88 التي توجب على شركة التأمين أو الصندوق الخاص تعويض : 
المصاريف الطبية -- مصاريف النقل و الجنازة ....الخ . 

و عليه فقد أصبح تسديد هذه المصاريف ثلقائيا لا يستوجب الطلب المسبق . 

و يبقى على الضحية شرط تبرير هذه المصاريف عن طريق تقديم الوثائق الثبوتية O‏ 

2- تدخل الصندوق الخاص ey‏ يضادت 

هناك قسم من ضحايا حوادث السيارات لا يتم تعويضهم من طرف شركات التأمين بسيب E‏ 

- عدم معرفة الشخص المتسبب في الضرر . 

- عدم كفاية الضمان الذي اكتتبه لدى شركة التأمين . 


.28 Gos مراد بن طباق : المرجع السابق‎ (U) 
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- أوبسبب إحدى حالات سقوط الحق في التعويض بالنسبة للمسؤول عن الحادثة كالسياقة في 
-سارق السيارة و شركاؤه إذا تسببوا في وقوع أضرار جسمانية للغير . 
- السائق الذي يكون وقت الحادثة لا يملك رخصة السياقة . 


و تشكل هذه الحالات مجالاً لتدخل الصندوق الخاص بالتعويضات الذي أنشئ عام 
3 وأعيد تنظيمه بموجب الأمر 15-74 و أخيرا بموجب المرسوم 37-80 المؤرخ في 
1980/02/16« الذي يحدد طريقة تدخل الصندوق لتعويض الضحايا a Sip‏ شركات 
التأمين طلباتهم بسبب الإستثناءات من التعويض المنصوص عليها أعلاء »وذلك بشروط دقيقة 
لا يستفيد منها غالبا سوى ذوي حقوق المجني عليه في حالة الوفاة أو هو نفسه في حالة العجز 
الدائم النسبي المساوي ل %66 أو أكثر و هذا ما جاعت به المادة )7( من المرسوم 
السابق!!)؛ في حين نجد المادة 24 من الأمر 15-74 و المواد 11 .31.28 من نفس المرسوم 
السابق تبين لنا الحالات التي تستلزم تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات .وفي المقابل نجد 
المادة 3و 4 من المرسوم 37-80 à‏ تستثني بعض الأضرار عن مجال الضمان ما عدا في 
حالة الإتفاق المخالف . 


و يكون التعويض أيضا من إختصاص صناديق الضمان الإجتماعي المختلفة حسب 
تشريعات العمل المعمول بها عندما يكون الحادث بمناسبة ممارسة النشاط المهني ؛ إلا أن 
المادة 10 من الأمر رقم 15-74 تبين أن التعويض عن حادثة السيارة لا يمكن أن يجمع مع 
التعويضات التي تمنح لنفس الضحايا بموجب التشريع المتعشق بإصلاح حوادث العمل 
والأمراض المهنية VIe‏ أنه في حالة تزايد خطورة العجز الدائم النسبي الناتج عن حادثة سسابقة 


''' أحمد طالب : ' نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر ` الجزء الأول «المجلة 
القضائية»العدد À‏ ؛ السنة à 19901١‏ قسم المستقدات و النشر للمحكمة المليا ٠‏ 260,50 
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فإن شركة التأمين المسؤولة مدئيا أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة يتحمل نتائج 
تزايد هذه الخطورة هو يتماشي هذا المبدأ مع قاعدة أن التأمين ليس مصدر NS‏ 
ثالثا - تفدير التعويض المستحق قضائيا 

أثير التساؤل بصدد التأمين على المسؤولية حول مدى حق المجني عليه المضرور في 
الرجوع مباشرة على المؤمن (شركة التأمين) لكي يحصل على مبلغ التأمين عن Da‏ 
الضرر الذي أصابه من جراء تحقق مسؤولية المؤمن له ؛ ذلك أن المضرور ليس طرقا في 
عقد التأمين حتى يمكنه الرجوع على المؤمن بموجب هذا العقد ؛و إذا رجعنا إلى نصوص 
التشريع الجزائري لا نجد نصا يخول المجني عليه هذا الحق مما يفيد أنه لا يجوز للمجني 
عليه أو المدعي المدني أن يرفع دعوى مدنية تبعية أمام المحاكم الجزائية ضد شركة التأمين 
ليطلب الحكم بتسليمه تعويض الضرر الذي أصايه لا وحدها و لا بالتضامن مع المؤمن لديها 
المسؤول مدنيا إلا أنه يمكنه الرجوع عليها في حالة إدخالها في الخصومة باعتبارها ملزمة 
إزاء الضحايا و/أو هينات الضمان الإجتماعي و الدولة و الولايات و البلديات التي تحل محله à‏ 
بتسديد التعويضات التي وضعها الجدول على عاتقها و هذا طبقا لنص المادة )10 مكرر) من 
قانون 31-88 السابق الذكر. 
Spa 5 i aini i‏ 59 

لقد أوجب القانون sand‏ (قانون 31-88 ) استدعاء المؤمن أمام الجهة القضائية 
الناظرة في القضايا الجزائية في نفس الوقت الذي يتم فيه استدعاء أطراف للخصومة Lab‏ 
لقانون الإجراءات الجزائية مو هذا في حالة ما إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة . كما 
أوجب هذا القانون أيضا استدعاء الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه »و ضمن نفس 
الأشكال (المادة 16 مكرر جديدة C‏ وهذا ما ذهبت إليه المادة 2/10 من الأمر 15-74 الذي 
تنص على أنه:'إذا كان الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام و النهائي للضحية نتيجة 
O‏ عبد العزيز بوذراع : عن مجلة AD‏ القانوني الد 2 ٠‏ سنة 85 المرجع السابق » ص 94. 
O)‏ عبد العزيز سعد :المرجع السابق 109-1054 


O‏ أحمد طالب ؛" نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر ' الجزء الثاني «عن 
المجلة القضمائية العسادرة عن المحكمة العليا à‏ العدد 2 : سدة991! . ص 297. 
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حادث سابق فإن شركة التأمين المسؤولة مدنيا أو - في حالة عدم وجود هذه الأخيرة - 
الصندوق الخاص بالتعويض ملزمان بتحمل أثار هذا التفاقم .و بالتالي في حالة تفاقم العجز 
لا يشترط استدعاء المتهم من جديد عو إنما إدخال المؤمن في التزاع قيما بخص الدعوى 
المدنية!' )هو يترتب على ذلك أنه يصبح من حق ممثل شركة التأمين أن يناقش طلبات التعويض 
المقدمة من قبل المصابين أو ذوي حقوقهم في إطار الدعوى المدئية ءكما يسوغ له أن يستعمل 
الطعون في الأحكام القضائية و المنصوص عليها في قائون الإجراءات الجزائية سواء متها 
العادية أو غير العادية في حالة ما إذا لم يكن راضيا بتلك الأحكام PY‏ 

لكن الشيء الذي يتعين أن يلفت إليه الانتباه في هذا المجال أن المشرع الجزائري حينما نص 
على وجوب أو ضرورة استدعاء شركة التأمبن إلى حضور جلسة المحاكمة ءلم يحدد بصراحة 
نوع الصفة التي تستدعي على أساسها و لم يصرح بالمؤيدات التي يمكن أن يلجأ إليهاء 
والآثار الناشئة في حالة إهمال أو إغفال إستدعاء الشركة عمدا أو سهوا .و حسب الدكتور:عبد 
العزيز سعد فإن هذا الإستدعاء يضفي على الشركة صفة الطرف المدخل في الخصام بقوة 
القانون من أجل الرجوع علبها كمسؤول احتياطي عن تعويض الضرر المحكوم به على 
المسؤول المدني المؤمن لديها عندما يتقاعس أو يتماطل في القيام بالإجراءات اللازمة و التي 
تكفل للمجني عليه حقه في الحصول على التعويض بيسر وسهولة وفي الوقت المذاسب PY‏ 


ب- كيفية حساب التعويض 

لم بترك المشرع الجزائري أية حرية للقاضي لتفدير التعويضات لصالح مس تحقيها 
عندما يلجأ هؤلاء إلى العدالة » بل إنه ذكر ما هي الفئات التي تستطيع المطالبة بالتعويضءوما 
هي أنواع الأضرار التي يتم Mess‏ 

وفي هذا الصدد نجد المادة 2/132 من القانون المدني مو كذا المادة 16 من قانون 
31-8 تتص على أن التعويض بقدر بمبلغ نقدي s‏ يمكن منحه في شكل رأسمال أو إيراد 
مراد بن طباق : المرجع اسايق ٠‏ ص 41. 
? أحمد طالب : نفس المرجع ٠‏ ص297. 


"3 عيد العزيز سعد :المرجع السابق , ص 109. 
”ا أحمد طالب : الجزء 1 :عن المجلة القضائية sands‏ | سنة 1991 . المرجع Aad‏ ص 237 . 
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مرتب (ريع)حسب الشروط المحددة بملحق القانون.كما أن المشرع وضع مقاييس معينة لتحديد 
مقدار هذه التعويضات و هذا ضمن Gale‏ بالقانون رقم 31-88 ain‏ جدول التعويضات 
الممنوحة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم . وفي كل هذا كان الدخل المهني أو 
الأجر الذي يتقاضاه المجني عليه هو الأساس في حساب التعويض المس تحق في الحالات 
التالية: 

العجز المؤقت عن العمل -العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي عن العمل -حالة الوفاة و هذا طبقا 
للقائمة الواردة في المقطع 4 من ملحق القانون رقم 31-88 المؤرخ في 1988/07/19®. 

و نشير إلى أن مبلغ الأجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف أصنتاف 
التعويض الموالية لا يمكن أن تتجاوز مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى 
المضمون عند تاريخ الحادث ءكما يجب أن تكون هذه الأجور صافية من الضرائب 
والتكاليف»و أن تكون حاصلة عن ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية O‏ (الففرة 2 
من الملحق2.) 

و عندما لا يمكن إثبات هذا الأجر J‏ الدخل أو يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى 
المضمون «يحدد التعويض على أساس هذا الأخير . و في هذا الصدد يشكل الأجر الوطني 
الأدنى المضمون القاعدة الجديدة لتحديد التعويض لا سيما بالنسبة للضحايا الذين لا يثبتون 
تقاضي أي أجر أو دخل (الفقرة 5 من الملحق2). 

إلا أنهم إذا كانوا حاصلين على شهادات أو متمتعين بتجرية أو تأهيل مهني يمكنهم من شغل 
منصب عمل مناسب .و ليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل يعوضون بالرجوع إلى الحد الأدنى 
للأجر الأساسي لهذا المنصب و الصافي من التكاليف و الضرائب مو ذلك في حدود وطبقا 
للقائمة الواردة في المقطع 4 من جدول التعويضات. 


'"' الغوتي بن Bala‏ نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور قي القانون الجزاثري Slade”‏ 
الجزاترية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسة »عدد i4‏ سنة 1995 : ص 993 . 

”' أحمد طالب :المرجع السايق › الجزء 2 »عن المجلة القضائية s 2 sonde‏ السفة 91 s‏ ص 300 . 

الغوئي بن ملحة :نفس المرجع ٠‏ ص 992 مو مراد بن طباق «المرجع السابق ٠‏ ص 36. 
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الفرع الثاني : التأمينات الإجتماعية 

تهدف عملية التأمينات الإجتماعية إلى جبر الضرر الذي يصيب أي شخص سواء تجم 
عن جريمة أو عن حادث فجائي أو قوة قاهرة هو تبعا لذلك كان الرأي السائد لدى الفقهاء 
خاصة عند الدول الاشتراكية أنه لا ضرورة لإنشاء نظام خاص لتعويض المجني عليهم عما 
أصابهم من جرائم تمس صحتهم باعتبار أن نظم التأمينات الإجتماعية القائمة تحقق هذا الغرض 
لكن الصحيح أن هذه النظم تحقق للمجني عليه إمكانية التعويض و لو جزئيا عن الأضرار 
الناجمة عن بعض الجرائم فقط و لا تمتد إلى غيرها U‏ 
و تشير إلى أن المشرع الجزائري قد نظم أحكام هذه التأمينات الإجتماعية في القاتون 
رقم 13-83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلقة بحوادث العمل و الأمراض المهنية والقانون 
رقم 15-83 المؤرخ في 2 جويلية 83 المتعلفة بطرق التسوية في حالة نزاع عو بالإطلاع 
على هذا القانون نجد أن التأمينات الإجتماعية تنحصر خاصة في نوعين : 
أولا : التأمين عن العجز عن العمل 

لكي تستفيد الضحية من الحقوق المنصوص عليها في القانون 13-83 يجب عليها أو 
على ممثلها التصريح بالحادث إلى صاحب العمل في ظرف 24 سا ماعدا في حالات قاهرة 
ولا تحسب أيام العمل »و من صاحب العمل لهيئة الضمان الإجتماعي في ظرف 48 سا ومن 
هيئة الضمان الإجتماعي لمفتش العمل المشرف علي المؤسسة O‏ .حيث a jih‏ صندوق 
الضمان الإجتماعي بدفع المبالغ المستحقة للعامل المصاب سواء كانت تعويضات عينية 
كالعلاج و الجراحة و الأدوية ...الخ »أو تعويضات تقدية .إلا أن قانون 13-83 يفرق في منح 
التعويض على أساس نسبة العجز فيما إذا كان دائما أو مؤقتا: 
أ- التعويض عن العجز المؤقت : يقصد بالعجز المؤقت الإصابات التي تلحق العامل و تمنعه 


من العمل لمدة محدودة »و يقوم صندوق الضمان الإجتماعي بتعويض المصاب عن أجرته 


أ محمد محمود مصطفى : المرجع السابق + ص 72-71 
أ مبروك مجدادي :* المنازعات المتعلقة بحوادث العمل و الأمراض المهنية * المجلة القضائية «الصادرة عن 
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المفقودة حتى تمنح له التعويضات إبتداءا من اليوم الذي يلي تاريخ وقوع الحادث وتوقفه عن 
العمل كالأتي : 
-من اليوم الأول الموالي لتوقفه عن العمل إلى اليوم الخامس عشر تمنح له نسبة %50 مسن 
أجر المنصب البومي الصافي . 
- إعتبارا من اليوم السادس عشر الموالي لتوقفه عن العمل ؛ نسبة 96100 من الأجر 
المذكور. 
-في حالة المرض طويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة %100 اعتبارا مسن 
اليوم الأول من توققه عن العمل . 
ب- التعويض عن العجز الدائم : للمصاب الذي يحصل له عجزا دائما عن العمل الحق في 
الربع (إيراد ) متى كانت نسبة العجز الدائم تساوي %10 فأكثر؛ وفي حالة النزاع حول هذه 
النسبة لعدم قبولها من المصاب alii‏ القانون 15-83 إجراءات الطعن في قرار الهيفنة عن 
طريق الإتفاق بتعيين jus‏ مختار أو تعبينه من طرف مدير الصحة من القائمة الإسمية المعدة 
للخبراء على مستوى المجلس» كما أنشأ نفس القانون لجنة للعجز موجودة على مستوى كل 
وكالة يرأسها قاض برتبة مستشار للنظر في الطعن في قرار الخبير.و يتم تحدبد نسبة العجز 
عن العمل على يد الطبيب المستشار لهيئة الضمان الإجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق 
التنظيم ءأما مبلغ الريع فيساوي أجرة المصاب الشهرية مضروية في نسبة العجز . 
ويجب على المجني عليه المصاب بالعجز أن يعرف أن الإيراد المخصص له يمكن أن 
يضاعف بنسية 040 13 كان العجز الدائم يضطره إلى اللجوء إلى مساعدة الغير لقضاء 
شؤون الحياة العادية «مثل : الأعمى PI.,‏ 


.30 عن مجلة الشرطة الجزائرية علسنة 1987 » المرجع السابقء ص‎ : sus عبد العزيز‎ h 
.109 ص‎ ٠ ميروك محدادي : المرجع السابق‎ © 
.110 ص‎ ٠ عبد العزيز نويري : نفس المرجع السابق‎ '” 


142 


DEHF- je‏ مجم جرلا 
KA TE + G “den LHYGNf + fok fp‏ ]امم +UDAdE VÜP ATNJd‏ 
LA] ZZ KG dk] 6j i AR LAG YAP fi (bf‏ 
anjıT PRÉ cp ledteTZ OABIGH told IB RÉ CAS: ENS AZ‏ أ5نة 
À YT IgE‏ امعط Í IB OA end! ١ arf Di! dipled42 LE yloLDy@ í‏ 
Ú Jo dř‏ كلاه + Gf‏ 5د MEET Ü ofA!‏ 
GALE 1 E 23 DR'ND 2243-83 LA LHS3 GAPE Gf: SNAFANRUD f‏ 
LAG|!f LB24 EP CSDpfok CA GEUYE ds Ao ١ ARLHZY4 ya ya‏ 12-83 
fo Gitt ky Af + FUE Roly Fok ORF À AGS BAF‏ نان 2 تزه كنا" I AU!‏ 
Ño!f‏ 5'. 
LHE u di A YT igh AdgenUf > ED [22 Ñotf í At 5 of dé vf BY ob À‏ 
á B Ling 022 20‏ ملكا DÆ‏ ] 6 لان yudaf 2 Á Ko Of fery | f yüP‏ 
tA 2 COOP 11-83 LA LABS WALT Loŭůděydž} Ff tnd‏ 201283 5 
LD KG GER HIG À tot dE JOB Linydšf yü dáð KÉ‏ 
LE LD KG Seff AU edb LE‏ مك + Rd? Á y‏ نالزوة !© . 
ùoKNJ SEAL LE LHA GI GA dit paf Dó Gig PÄ‏ ] رزاشزن + إن LE‏ 
Č dd AKA (KJdonO T FF KA afi Ou  LHÉDU ES LHÉZGAU‏ 2 
Lhd4s (ht 2 ( . ND OGY | Kd DENAOIqde yod¥ Ryk pá Ali zf‏ 
If LGS BAF 15- 83 LAG‏ ]من foc URE‏ نا jjl‏ 51و Aydaf KE‏ 
f AE INÄ ASN HE] :KIREUSE‏ 


NE Df ACP AGE T Ó yok y+ ANY BU Lb‏ نمك نك 67دن ونا 
À 2 Ap Ã yeke CLIN LAZ Hf Al dif KRČE ÁD‏ 


.1106 Öf ynad? d J) ffod ré” 
.111 6 mč 42 





تحقيقه؛ومعنى ذلك أن Jael‏ الإرهاب فد تصيب الأشخاص في أنفسهم كأعمال القتل الفردي أو 
الجماعي و احتجاز الرهائن و أعمال الخطف .كما قد تصيبهم في أموالهم كالحريق المتعمد 
والتفجير و السطو المسلح و التخريب x‏ قد يقع الإرهاب على الوسائل و المراقق العمومية 
للمجتمع و ذلك كتفجير أو تدمير المنشآت العامة أو تخريب طرق المواصلات ...!1). 


وقد تم وفقا لقانون 86/94 » قانون 91/94 تحديد التعويضات الممنوحة لضحايا 
الإرهاب مو كذا الصندوق المتكفل بهذه العملية . لكن قبل التطرق إلى هذه التعويضات تجدر 
الإشارة إلى ماهية ضحية الإرهاب ؛ ذلك أن ضحايا العمل الإرهابي هم على الغالب جماعة 
من الأبرياء لا علاقة لهم بالأهداف التي يسعى إليها الإرهابيون 7 ؛ و عليه تعتبر ضحية 
عمل إرهابي كل من يقع عليها الفعل الإرهابي و يسبب أضرارا جسمانية أو مادية خهي من 
بقع عليها أعمال التخريب و الشغب مو يجب أن يكون هناك إعتراف بهذه الجريمة حتى SE‏ 
بهذه الصفة . 


أولا - تعويض الأضرار الجسدية 


إن الأضرار الجسدية التي تلحق ضحايا أعمال الإرهاب تكون محل تعويض من الدولة 
و ذلك عن طريق دفع معاش شهري وفق المقياس الذي يستعمله الضمان الإجتماعي في مجال 
حوادث العمل . 
و يتكفل بالتعويض صاحب العمل بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني و الأمن الوطني 
والأعوان العموميين الآخرين أو كل شخص أخر تابع أو يعمل في المؤسسات و AAY‏ 
والهيئات العمومية مو كذا الجماعات الإقليمية Lj,‏ الفئات الأخرى من الأشخاص فيقوم 
بتعويضهم صندوق التعويض لضحايا أعمال الإرهاب دو هذا ما سنفصله فيمايلي O)‏ 





أ المجنة الجزائرية للعلوم الفانونية الإقتصادية و السياسية ؛ AN‏ 2 . سنة 1990. الصادرة عن معهد الحقوق والعلوم 
الإدئرية بن عكنون + ص 900 

© المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية «نفس المرجع السابق . ص 901. 

”” أنظر : المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق ب 19 يناير 
سلة 1993 المتضممن قانون المالية لسسنة 1993. 


الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 


أ- تعويض الضحايا الموظفين والأعوان الهوميين : يستفيد الموظفون و الأعوان العموميون 
بما في ذلك أعوان الأمن الوطني الذين تعرضوا إلى أضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو 
حادث وقع في إطار مكاقحة الإرهاب معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي 
يستعمله الضمان الإجتماعي في مجال حوادث العمل .وهذا دون الإخلال بأحكام التشريع 
المتعلق بالضمان الإجتماعي فيما يخص حوادث العمل . 

و تتكفل بالتعويضات المستحقة الهيئة المستخدمة »كما يبقى راتب الضحية جاريا من قبل الهيئة 
في حالة دخول المستشفى أو التوقف عن العمل .على أن يعوض من قبل الصندوق الوطني 
للتأمينات الإجتماعية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما . 

أما الفرق بين الأجر المدقو ع و مبلغ الخدمات المعوضة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات 
الإجتماعية لفائدة الهيئة المستخدمة فيقتطعه المستخدم من المعاش على ألا يتعدى هذا الاقتطاع 
شهريا %50 من المعاش المذكور E‏ 


وفي حالة Jb‏ الموظف أو العون العمومي المستفيد من هذا s‏ يض أو تعيينه أو تغيير 
مستخدمه مع بقائه في القطاع العمومي ٠‏ تتكفل الهيئة المستخدمة الجديدة بالتعويض كما تتولى 
تحويل ملف الضحية إلى الهيئة المستخدمة الجديدة الهيئة السابقة . 


و إذا كان انتقاله إلى القطاع الإقتصادي أو القطاع الخاص j.‏ أنه أصبح بدون عمل « 
فإن التعويض بتكفل به صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة للضحية 
ابتداء من تاريخ توقيف الراتب من قبل الهيئة المستخدمة كما يتولى هذا السندوق تعويض 
ضحايا الإرهاب المحالين على التقاعد و اللذين تعرضوا لأضرار جسدية PP‏ 








1993 المادة 48 من المرسوم التنفيدي رقم 181-93 المؤرخ فى 7 صفر 1414 الموافق ل 27 يوليو سنة‎ U 
. المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادة 145 السالفة الذكر‎ 

”' لأكثر تفصيل أنظر : المواد 49 إلى 51 من نفس المرسوم التتفيذي . 

+ المادة 52 و 553 54 من نفس المرسوم التنفيذي السايق‎ : pad” 
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الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 

ب- ت ض ضحايا | تابعين للقطاع ١‏ القطا 

عمل : يستفيد الضحايا من غير الموظفينو الأعوان العموميين الذين تعرضوا لأضرار جسدية 
ناجمة عن أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب معاشا شهريا يتكفل 
يدفعه صندوق ضحايا الإرهاب و يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان 
الإجتماعي في مجال حوادث العمل . 

و يخضع هذا المعاش المحدد في المادة 59 لإقتطاع الضمان الإجتماعي بنسبة محددة وفقا 


للتشريع و التنظيم المعمول بهما .و تضاف إليه عند الإقتطاع مستحقات المنح العائلية (!). 


ج- تعويض الضحايا القصر : يستفيد الأطفال القصر الذين تعرضوا لأضرار جسدية نتيجة 
عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صن دوق تعويض 
ضحايا الإرهاب + يحسب على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان الإجتماعي في مجال 
حوادث العمل بما يوافق#قيمة الأجر الوطني الأدلى المضمون . 
و يتم دفع التعويض بنسبة %30 للأصل المتكفل بالطفل ge‏ عند الإقتضاء لصالح المقدم الذي 
يعينه القاضي Ll,‏ %70 المتيقية من All‏ فتودع في حساب جار يفتح لفائدة الطفل القفاصر 
على مستوى خزينة الولاية مقر الإقامة و تجمد إلى غاية بلوغ الطقل سن الرشد!" . 
وقد نص المرسوم التنفيذي رقم 48-99 المؤرخ في 13 فيفري سنة 1999 في مادته الأولى 
على إحداث دور لإستقبال اليتامى ضحايا الإرهاب .وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 
تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية 
الإجتماعية . 
وتختص هذه الدور ب: 
- إستقبال الأطفال و المراهقين الذي فقدوا كلا الوالدين أو أحدهما مع عدم قدرة الآخر على 
التكقل بالطفل . 


- التكفل بهذه الشريحة من الضحايا و تربيتهم »و ضمان تعليمهم و توجيهم المهني . 
'' المادتينت 59 61١‏ من المرسوم التنفيذي رقم 181-93 . 
id 2‏ 62 . 63 من نفس المرسوم. 


الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 


- وضعهم في وسط عائلي طبقا للتنظيم المعمول به UV‏ 
ثانيا - تعويض الأضرار المادية 

يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية إثر عمل 
إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا 
الإرهاب .و يتم تحديد التعويض بنسبة %100 من مبلغ الأضرار اللاحقة به و هذا طبقا لتفرير 
الخبرة (. 
أما إذا تعرض السكن العائلي إلى أضرار مادية فيمنح تسبيق من التعويض قيمته 50.000 دج 
في أقرب الآجال ٠‏ وبعد شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر و ذلك من قبل صندوق 
تعويض ضحايا الإرهاب PP‏ 

و نشير إلى أنه إذا أصيبت سبارة غير قابلة للتنازل بأاضرار أو سرقت إثر عمل 
إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب و كانت في حيازة شخص أخر غير الزوج أو 
الأصول أو الفرع أو الحواشي وقت وقوع الحادث و ذلك اعتمادا على تقرير مصالح الأمن « 
فلا تستفاد من أي تعويض (). 


ثالثا -صندوق تعويض ضحايا الإرهاب 
هو صندوق أحدث بغرض التكفل بالمعاشات و رأس مال التعويض و كذلك الأضرار 
الجسدية و المادية المترتبة على أعمال الإرهاب وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 
5 إلى 4/145 (المذكورة سابقا ) . تقيد العمليات المالية التي يقوم بها صندوق التعوييض 
لضحايا الإرهاب ضمن حسابات الحساب التخصيصي الخاص رقم 302-075 الممنوح في 
كتابات الخزينة و تشتمل على ما يأئي : 
الإيرادات : تتكون إرادات الصندوق المتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب من : 





| المواد 1 و2 من المرسوم التنفيذي رقم 48-99 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق ل 13 فبراير 
سئة 1999 الذي يتضعن إحداث دور استقبال AD‏ ضحايا الإرهاب و تنظيمها و عملها . 

© أنظر المادتين 90 + 91 من المرسوم التنفيذي رقم 181-93 السابق الذكر . 

''' المادة 92 من نفس المرسوم . 

“' المادة 98 من نفس المرسوم , 
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© مساهمة الصندوق الوطني للتضامن وفق نسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار. 
© التخصيصات السنوية عند الإقتضاء من ميزانية الدولة . 

+ كل مورد آخر يحدد بنص خاص . 

- النفقات : يتكفل بالمقابل الصندوق المتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب ب: 

-تعويض الأضرار الجسدية و المادية التي يتعرض لها الأشخاص الطبيعيون من جراء 
الأعمال الإرهابية . 

- الإشتراكات في الضمان الإجتماعي . 

- المصاريف الناجمة من مجانية التقل . 

- المصاريف المدفوعة في إطار إجراء خبرة . 

- المصاريف الناتجة عن تسخير الموثفين O‏ 


. 48-99 المادة 104 من المرسوم‎ U 
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القصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 


خلاصة الفصل الثاني 

بعد أن s‏ أهم الضمائات التي كفلها المشرع للمجني عليه و الوسائل التي مكنه منها 
في مختلف مراحل الإتهام « ليتحصل على dés‏ في التعويض ءنخلص إلى أهم الطرق المتبعة 
حاليا والكفيلة مبدئيا يضمان هذا الحق ألا وهي ممارسة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية. 


غير أن المشرع قد ضبط هذه الوسيلة بشروط أهمها تولد ضرر مباشر عن الجريمة 
يلحق المجني عليه شخصيا . و يترتب عليه حق المطالبة بالتعويض ٠‏ فهذا الضرر يجب أن 
يكون شخصيا واقعا على ذات المجني عليه سواء في جسمه أو ماله أو اعتباره كما ينبغي أن 


يكون مباشرا. 


إن الضرر الناتج عن الجريمة يفتح في وجه المجني عليه إمكانية الاختيار بين القيام 
بدعوى مدنية مستقلة يرفعها أمام المحكمة المدنية -بإعتبارها الجهة المختصة بها أصالة- أو 
بدعوى مدنية أمام نفس المحكمة الجزائية المتكظة بالدعوى العمومية »و هذا استتثناء مسن 
القاعدة العامة في الاختصاص مو هذه المتابعة تهدف إلى تمكين المجني عليه من الوصول إلى 
حقه في جبر الضرر الحاصل له من الجريمة بأيسر الطرق و أقل التكاليف .و يعبر عن هذه 


الدعوى بالدعوى التبعية و هي تخضع لإجراءات الدعوى العمومية . 


ونخلص في الأخير إلى أن مفهوم المجئي عليه لم يعد محصورا في ضحية الجرائم 
التقليدية بعد أن أصبح الإنسان يواجه صعوبات في المجتمع العصري نتيجة لاختلاط السبل 
وتشايك المصالح وضخامة الأجهزة القائمة على حمايتها x‏ نتيجة للاختراعات الهائلة 
والتطور المتلاحق في جميع المجالات و خضوع الإنسان لجملة من الاعتبارات مما أدى إلى 
ظهور اتجاه جديد يهدف إلى مزيد من العناية بحقوق المجني عليه في مواجهة عصر التصطور 
الآلي وهو اتجاه يجد ما يبرره في فرص التأمين الوجوبي على الآلات ووسائل النقل المستعملة 


وكفالة حقوق ضحايا حوادث المرور عو كذا في قوانين الضمان الاجتماعي للعمال المعرصيئ 


149 


الفصل الثاني :حق المجني عليه في التعويض 
لأخطار مهنية تهدد سلامتهم في كل حين بالإضافة إلى قوائين أخرى جنائية يستحدثها المشوع 
كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك نظرا لظهور أنواع جديدة من الضحايا تختلف باختلاف العصور 
و الظواهر الإجتماعية المستحدثة في مجتمعاتنا :و أفضل مثال على ذلك ضحايا الإرهاب . 
كل هذه الوسائل إنما وجدت لكفالة أفضل لحقوق المجني عليه وحتى لا بضيع حقه أبدا . 
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قائمة المراجع : 
أولا : باللغة العربية 


أ -الكتب الخاصة و العامة : 


أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية t‏ مصورة من طبعة 1985. 
دار النهضة العربية ¢ القاهرة . 
أحمد شوقي الشلقاني : مبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع الجزائري e‏ الجزء الأول 
ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 1998. 
أحمد أبو الفتوح : المعاملات في الشريعة الإسلامية » مطبعة النهضة مصر 19256 
أنور طلبة : مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض منذ إنشائها سنة 
1 الجزء الثامن » سنة 1994. 
إبراهيم حامد الطنطاوي : قيود حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية (الشكوى ) 
الجزء الأول ¿ الطبعة الأولى e‏ دار النهضة العربية ¿ القاهرة 
سنة 1994. 
إدوار غالي الذهبي : وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية » الطبعة 
الثالثة « مكتبة غريب » سنة 1991. 
إسحاق إبراهيم منصور : المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 
ديوان المطبوعات الجامعية ¿ الجزائر « 1993. 
جديدي معراج : الوجيز في الإجراءات الجزائية » دليل عملي 6 الجزائر 2000 . 
حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية منشأة 
المعارف بالإسكندرية 1997. 


-حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجراءات الجنائية » منشأة المعارف بالإسكندرية 


سنة 1972. 


-حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية : لمجموعة من الأساتذة ؛ المؤتمر الثالث 
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